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الفصلالفصل الثالث الثالث
إبرام الصفقات العمومية إبرام الصفقات العمومية 

القسم الأولالقسم الأول
كيفيات إبرام الصفقات العموميةكيفيات إبرام الصفقات العمومية

اHـاداHـادّة  39 : : تــبـرم الـصــفـقـات الـعــمـومـيــة وفـقـا لإجـراء
طلب العروض الـذي يشكل القاعـدة العامةt أو وفق إجراء

التراضي.

اHــــاداHــــادّة  40 :  : طــــلب الـــــعــــروض هــــو إجــــراء يــــســــتــــهــــدف
الحـصــول عـلى عــروض من عـدة مـتــعـهـديـن مـتـنــافـسـY مع
تـخـصـيص الـصـفـقـة دون مـفـاوضـاتt لـلـمـتـعـهـد الـذي يـقدم
أحـسن عـرض من حـيث اHـزايــا الاقـتـصـاديـةt اسـتـنـادا إلى

معايير اختيار موضوعيةt تعد قبل إطلاق الإجراء.
ويــعـلــن عـدم جـــدوى إجــراء طــلب الـعـروض عـنـدما
لا يـــتم اســـتلام أي عـــرضt أو عـــنـــدمــا لا يـــتـم الإعلانt بـــعــد
تقـيـيم الـعـروضt عن مـطـابـقة أي عـرض Hـوضـوع الـصـفـقة
ولمحـتـوى دفـتر الـشـروطt أو عـنـدما لا �ـكن ضـمـان تـمويل

الحاجات.

اHــاداHــادّة  41 :  : الـــتــراضي هـــو إجـــراء تــخـــصــيـص صــفـــقــة
Hتعامل متعـاقد واحد دون الدعوة الشكـلية إلى اHنافسة.
و�ـكن أن يـكـتـسي الـتـراضـي شـكل الـتـراضي الـبـسـيط أو
شـكل الـتـراضي بـعد الاسـتـشـارة. وتـنظم هـذه الاسـتـشارة

بكل الوسائل اHكتوبة اHلائمة.
إن إجــراء الـــتــراضي الـــبــســيـط قــاعــدة اســـتــثــنـــائــيــة
لإبــرام الـعــقــود لا �ــكن اعــتـمــادهــا إلا في الحــالات الـواردة

في اHادة 49 من هذا اHرسوم.

اHاداHادّة  42 : : يــمـكـن أن يــكـون طـلـب الـعروض وطـنيا
و/ أو دولياt و�كن أن يتم حسب أحد الأشكال الآتية: 

tفتوحHطلب العروض ا -
tفتوح مع اشتراط قدرات دنياHطلب العروض ا -

tطلب العروض المحدود -
- اHسابقة.

43 :  : طــلـب الــعـروض اHــفــتــوح هــو إجــراء �ــكن اHـاداHـادّة  
من خلاله أي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا.    

اHــــاداHــــادّة  44 : : طــــلـب الــــعــــروض اHـــفــــتــــوح مـع اشــــتـــراط
قـدرات دنـيـا هـو إجـراء يـسـمح فـيه لـكل اHـرشـحـY الـذين
تـتـوفر فـيـهم بعض الـشـروط الدنـيـا اHؤهـلـة التي تحـددها
ªبــتـقـد tــتـعــاقـدة مــسـبـقــا قـبـل إطلاق الإجـراءHــصـلــحـة اHا
تعهد. ولا يتم انتـقاء قبلي للمرشحY من طرف اHصلحة

اHتعاقدة.

تـخص الـشـروط اHـؤهـلـة الـقـدرات الـتـقـنـيـة واHـالـية
واHـهـنـية الـضـروريـة لـتـنفـيـذ الـصـفـقـة. وتكـون مـتـنـاسـبة

مع طبيعة وتعقيد وأهمية اHشروع.

اHــــــــاداHــــــــادّة  45 :  : طــــــــلـب الـــــــعــــــــروض المحــــــــدود هــــــــو إجـــــــراء
لاســـتـــشــــارة انـــتـــقـــائـــيـــةt يـــكــــون  الــــمـــرشـــحـــون الـــذين ©

انتقاؤهم الأولي من قبل مدعوين وحدهم لتقدª تعهد.
�ـكن اHصلـحة اHتعـاقدة أن تحدد في دفـتر الشروط
ªالـذين ســتـتم دعـوتــهم لـتـقـد Yالـعـدد الأقـصـى لـلـمـرشــحـ

تعهدt بعد انتقاء أوليt بخمسة(5) منهم.
وتــنـــفـــذ الــــمـــصـــلـــحــة الــــمـــتـــعـــاقـــدة الانـــتــقـــاء الأولي
لاخــتـيــار الــمــرشـحــY لإجـراء الـــمــنـافــسـة عــنـدمــا يـتــعـلق
الأمـــر بـــالـــدراســــات أو بـــالـــعـــمـــلـــيـــات اHـــعـــقـــدة و/ أو ذات

الأهمية الخاصة.
ويـــجــري الــلــجـــوء إلى طــلب الـــعــروض المحــدودt عــنــد
تسـلم الـعروض الـتـقنـيـةt إمّـا على مـرحـلتـY طـبقـا لأحـكام

اHادة 46 أدناهt وإماّ على مرحلة واحدة.
1/ على مرحلة واحدة :/ على مرحلة واحدة :

- عـــنــــدمـــا يـــطــــلق الإجـــراء عــــلى أســـاس مــــواصـــفـــات
Yقاييس و/أو نجاعة يتعH تقنية مفـصلة معدة بالرجوع

بلوغها أو متطلبات وظيفية.
: Yعلى مرحلت /: Y2/ على مرحلت

- اســــتـــثــــنـــاءt عــــنــــدمـــا يــــطـــلـق الإجـــراء عــــلى أســـاس
بـرنامج وظـيفيt إذا لم تـكن الـمـصلـحة الــمتـعاقـدة قادرة
عــلى تحــديــد الــوسـائـل الـتــقــنــيـة لــتــلــبــيـة حــاجــاتــهــاt حـتى

بصفقة دراسات.
كـمـا �ـكن الــمـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة الـقـيـام بـاسـتـشــارة
Yالـــــمـــؤهـــلـــــ Yالاقـــتــــصـــاديـــ Yمـــبـــاشـــــرة لـــلـــمــــتـــعـــامــــلـــــ
والـــمــســجــلــــY في قــائــمـــة مــفــتــوحــة تــعــدهــا الـــمــصــلــحــة
الـــمــتـــعــاقــدة عــلـى أســاس انــتـــقــاء أوليt �ــنـــاســبــة إنجــاز
عـــمــلـــيـــات دراســات أو هـــنــدســـة مـــركــبـــة أو ذات أهــمـــيــــة
خـــاصـــة و/أو عـــمــلـــيــات اقـــتــنــاء لـــوازم خــاصـــة ذات طــابع
تـكــراري. وفي هـذه الحــالـةt يــجب تجـديــد الانـتــقـاء الأولـي

كل ثلاث (3) سنوات.
ويـجب أن يـتم الـنـص عـلى كـيـفـيات الانـتـقـاء الأولي
والاســتــشــارة في إطــار طــلب الــعــروض المحــدود في دفــتــر

الشروط.
تحـدد قـائـمـة اHـشـاريع الـتي �ـكن أن تـكـون مـوضوع
طلب الـعروض المحـدودt �وجب مـقرر من مـسؤول الـهيـئة
العمومية أو الوزير اHعنيt بعد أخد رأي لجنة الصفقات
لـلهـيئـة العمـوميـة أو اللـجنـة القطـاعيـة للـصفـقاتt حسب

الحالة.
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تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةt عـــنــد
الحاجةt �وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية. 

اHــــاداHــــادّة ة 46 :  : في حــــالـــــة طــــلب الــــعـــــروض المحــــدود عــــلى
مـرحــلـتــY تــتم دعـوة الـــمـرشــحـY الــذين جــرى انـتــقـاؤهم
الأولــي طـــبــــقـــــا لأحـــكــــــام الــــمـــــادة 45 أعـلاهt في مــــرحـــلـــة
أولىt بــرسـالــة اســتــشــارةt إلى تــقــدª عـرض تــقــني أولي

دون عرض مالي. 
و�ــكن لجــنــة فــتح الأظــرفــة وتـقــيــيم الــعــروضt فــيــمـا
يخـص العـروض الـتي تـراهـا مـطـابـقـة لـدفـتـر الـشروطt أن
YـرشحHمن ا tتعـاقدةHصـلحـة اHبواسطـة ا tتـطلب كتـابيـا

تقدª توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم.
و�كن تنظيم اجـتماعات لتوضيح الجوانب التقنية
لــعـروض اHـرشــحـtY عـنـد الــضـرورةt من طـرف اHــصـلـحـة
tوسعةHبحـضور أعضاء لجـنة تقييم الـعروض ا tـتعاقدةHا
عـنــد الاقـتـضـاءt إلى خـبـراء يــتم تـعـيـيـنـهـم خـصّـيـصـا لـهـذا
الــغـــرض. ويـــجب أن تحـــرر مــحـــاضـــر لــهـــذه الاجـــتــمـــاعــات

يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين. 
يــــجب أن لا تــــؤدي طـــلــــبــــات تـــقــــدª الــــتـــوضــــيــــحـــات

والتفصيلات إلى تعديل العروض بصفة أساسية. 
تــكـون الأجـوبـــة اHــكـتـوبــة لـلـمــرشـحـY عـلـى طـلـبـات
الــــتــــوضــــيــــحــــات أو الـــــتــــفــــصــــيلات ومــــحــــتــــوى مــــحــــاضــــر

الاجتماعات جزءا لا يتجزأ من عروضهم.
ولا يـجـوز الـكـشـف عن أي مـعـلـومـة تــتـعـلق �ـحـتـوى

 .YرشحHعرض مرشح من ا
وتـقـترح لجـنـة فـتـح الأظرفـة وتـقـيـيم الـعـروضt عـلى
إثـر هـذه اHرحـلـةt على اHـصـلحـة اHـتعـاقـدة إقـصـاء عروض
اHـــرشـــحــY الـــذين لا يـــســـتــوفـــون مـــتــطـــلـــبــات الـــبـــرنــامج
الـوظـيـفي و/ أو اHـواصـفـات الـتـقـنـيـة الــمـنـصـوص عـلـيـهـا

في دفتر الشروط.
لا يـدعى إلاّ الــمرشـحـون الـذين جرى إعـلان مطـابـقة
tلــلــقــيــام في مــرحــلــة ثــانــيــة tعـــروضــهم الــتــقــنــيــة الأولــيــة
بتقدª عرض تـقني نهائي وعرض مالي على أساس دفتر
شروط مـعدل عنـد الضـرورةt ومؤشر عـليه من قـبل لجنة
الــصــفـــقــات الـــمـــخــتــصــةt عـــلى إثــر تـــقــدª الــتـــوضــيــحــات

الـمطلوبة أثناء اHرحلة الأولى. 
و�ـــــكن أن تـــــدفـع اHـــــصـــــلـــــحـــــة اHـــــتـــــعـــــاقـــــدة أتـــــعـــــابــــا
لــلــمـرشــحــtY تـمــثل أجــر مــهـمــة الــتـصــمــيمt حـسـب نـسب
وكـــيـــفـــيـــات تحــــدد �ـــوجب قـــرار مـــشـــتـــرك بـــY مـــســـؤول
الــهــيــئــة الــعــمــومــيــة أو الــوزيـر اHــعــنـي والـوزيــر اHــكــلف

باHالية.
يجب ألاّ ترد أي معـلومة تتعلق �بلغ العرض اHالي
في أظــرفـــة الــعــروض الـــتــقــنـــيــةt تحت طــائـــلــة رفض هــذه

العروض.

اHاداHادّة  47 : : الــمســابقـة هـي إجــراء يضع رجــال الـفن
فـي منــافـسـة لاخـتـيارt بـعـد رأي لجـنـة التـحـكـيم اHـذكورة
في اHـادة 48 أدنـاهt مـخـطط أو مــشـروع مـصـمـم اسـتـجـابـة
لـــبـــرنـــامج أعـــده صـــاحب اHـــشــروعt قــــصـــد إنجـــاز عــمـــلـــيــة
تـشـتــمل عـلى جـوانب تـقـنـيـة أو اقـتـصـاديـة أو جـمـالـيـة أو
فنية خاصةt قبل منح الصفقة لأحد الفائزين باHسابقة.

وتمـنح الـصفـقـةt بعـد اHـفـاوضاتt لـلـفائـز بـاHسـابـقة
الذي قدم أحسن عرض من الناحية الاقتصادية.

تلجأ اHصلـحة اHتعاقدة إلى إجراء اHـسابقةt لا سيما
في مجـال تـهيـئـة الإقلـيم والـتعـمـير والـهـندسـة اHـعمـارية

والهندسةt أو معالجة اHعلومات.
ولا تـبـرم صـفـقـة الإشـراف عـلى إنجـاز أشـغـال وجـوبا

عن طريق اHسابقةt إذا:
- لـم يــتـــجـــاوز مـــبــلـــغـــهـــا الحــد اHـــنـــصــوص عـــلـــيه في

tرسومHادة 13 من هذا اHالفقرة الأولى من ا
- يــتــعـــلق مــوضــوعـــهــا بــالـــتــدخل في مـــبــنى قــائم أو
منشأة بنية تحتية أو التي لا تحتوي على مهام تصميم.
ومـهمـا يـكن من أمـرt يتـم تعـيـY لجنـة الـتـحكـيم كـما
هي مـعـرّفـة فـي اHادة 48 أدنــاهt لـتـبـدي رأيـهــا في اخـتـيـار

المخطط أو اHشروع.
تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةt عـــنــد

الحاجةt �وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.

اHـاداHـادّة  48 : : تـكــون اHـسـابــقـة مـحــدودة أو مـفــتـوحـة مع
اشتراط قدرات دنيا.

وتـــكـــون مـــســـابـــقـــة الإشـــراف عـــلى الإنجـــاز مـــحــدودة
وجوبا.

يـــجب أن يـــشـــتــمـل دفــتـــر شـــروط الــــمــســـابـــقـــة عــلى
بـرنـامج ونـظـام للـمـسـابقـة. وبـالإضـافة إلـى ذلكt يجب أن
ينـص دفتـر الـشـروط عـلى كـيـفـيـات الانـتـقـاء الأوليt عـند

الاقتضاءt وتنظيم اHسابقة.
يـــجب أن يــحــدد دفـــتــر الــشــروط اHـــتــعــلق �ـــســابــقــة
تــخص مــشــروع إنجــاز أشــغــالt الـغـلاف اHــالي الــتــقــديـري

للأشغال.
في إطــار مـســابــقــة مــحــدودةt يــدعى اHــرشـحــون في
مـــرحـــلـــة أولى إلى تــقــدª أظــرفــة مــلــفــات الــتــرشــيــحــات
فـــــقـط. وبــــعـــــد فـــــتح أظـــــرفــــــة مـــــلـــــفـــــات الـــــتـــــرشـــــيـــــحــــــات
وتــــقــــيــــيـــمــــــهــــاt لا يــــدعى إلــى تــــقــــديـم أظــــرفــــــة الــــعـــرض
الــتــقــنــي والخــدمـــات والــعــرض الـــمــالي إلاّ الـــمــرشــحـون

الذين جرى انتقاؤهم الأولي . 
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�ـكن اHصلـحة اHتعـاقدة أن تحدد في دفـتر الشروط
ªالـذين ســتـتم دعـوتــهم لـتـقـد Yالـعـدد الأقـصـى لـلـمـرشــحـ

تعهدt بعد انتقاء أوليt بخمسة (5) منهم.
ويــتم إعلان عــدم جــدوى اHــســابــقــةt حــسب الــشــروط
اHـنصـوص علـيهـا في اHادة 40 من هذا اHـرسوم. وفي هذه
tـتــعـاقـدة الــلـجـوء إلـى الـتـراضيHــصـلــحـة اHـكن ا� tالحــالـة

بعد الاستشارة في ظل احترام أحكام هذه اHادة.
يتـم تقـيـيم خـدمـات اHـسـابـقـة من طـرف لجـنـة تحـكيم
Yعني ومـستـقلHيـدان اHفي ا Yتتكـون من أعضـاء مؤهلـ

.YرشحHعن ا
تحـــدد تــشــكـــيــلــة لجـــنــة الـــتــحــكـــيم �ــوجـب مــقــرر من
مسؤول الهيـئة العمومـية أو الوزير أو الوالي أو رئيس

المجلس الشعبي البلدي اHعني. 
tــســابــقــات تــعــويــضــاتHــنـح أعــضــاء لجــان تحــكــيم ا�

حسب نسب وكيفيات تحدد �وجب مرسوم تنفيذي.
يتـعY عـلى اHصـلـحة اHـتعـاقدة ضـمان إغـفال أظـرفة
خـدمات اHسابـقة قبل إرسالـها إلى رئيس لجنـة التحكيم.
ويـجب ضمان إغـفال هذه الأظرفـة إلى غاية الـتوقيع على

محضر لجنة التحكيم.
tويـــرسل رئـــيس لجــنـــة الــتـــحـــكــيم مـــحــضـــر الجــلـــســة
مـرفـقـا بـرأي مـعـلل يـبـرز عـنـد الاحـتـمـال ضـرورة توضـيح
بــــعض الجــــوانـب اHـــرتــــبــــطــــة بـــالخــــدمــــاتt إلى اHــــصــــلــــحـــة

اHتعاقدة.
وفـي حــالـــة مــا إذا أبـــرزت لجـــنــة الـــتــحـــكـــيم ضــرورة
تــــوضـــــيح بـــــعض جـــــوانب الخـــــدمــــاتt فـــــإنه يـــــتــــعـــــY عــــلى
YعنيHتـعاقدة أن تخطر الـفائز أو الفائـزين اHـصلحة اHا
كـتـابــيـاt لـتـقـدª الـتـوضـيـحــات اHـطـلـوبـة. وتـكـون الأجـوبـة

اHكتوبة جزءا لا يتجزأ من عروضهم.
يجب ألاّ ترد أي معـلومة تتعلق �بلغ العرض اHالي
tولا في أظــرفــة الـعــروض الــتـقــنــيـة tفي أظــرفــة الخـدمــات

تحت طائلة رفض هذه العروض.
�ـكن أن تـدفع اHــصـلـحـة اHـتـعـاقــدة مـنـحـا لـلـفـائـز أو
tـسـابـقـة طـبـقـا لاقـتـراحـات لجـنـة الـتـحكـيمHالـفـائـزين في ا
Yحـسب نـسـب وكـيـفـيــات تحـدد �ـوجب قـرار مــشـتـرك بـ
tـــالـــيـــةHـــكـــلف بــــاHـــكـــلـف بـــالـــســــكن والـــوزيــــر اHالــــوزيـــر ا
بـالنسـبة Hـشاريع إنجاز اHـبانيt أمـا بالـنسبـة للـمشاريع
الأخـرىt فــتـحـدد نـسب وكــيـفـيـات دفـع اHـنح �ـوجب قـرار
مشترك بY مسـؤول الهيئة العمـومية أو الوزير اHعني

والوزير اHكلف باHالية.

اHـاداHـادّة ة 49 : : تـلــجـأ اHــصــلـحــة اHـتــعـاقــدة إلى الــتـراضي
البسيط في الحالات الآتية فقط : 

1 - عـــنــــدمـــا لا �ـــكـن تـــنــــفـــيـــذ الخــــدمـــات إلا عــــلى يـــد
مـتــعـامـل اقـتــصــادي وحـيــد يـحــتل وضــعـيــة احــتـكــاريـةt أو

لـحــمــايــة حــقــوق حــصــريـة أو لاعــتــبــارات تــقــنــيـة أو
لاعـــتـــبـــارات ثــــقـــافـــيـــة وفـــنـــيــــة. وتـــوضـح الـــخـــدمـــات
اHــعــنـيــة بــالاعــتـبــارات الــثـقــافــيـة والــفــنـيــة �ــوجب قـرار
مشترك بY الوزيـر الـمكلف بالثقافة والوزير الـمكلف

tبالـمالية
2 - في حــالـــة الاســتــعـــجــال الـــمـُــلِح الـــمــعـــلل بــوجــود
خــطـر يــهـدد اســتــثـمــارا أو مـلــكــا لـلــمـصــلــحـة اHــتـعــاقـدة أو
الأمـن الــــعــــمــــومي أو بـــــخــــطــــر داهم يــــتــــعـــــرض له مــــلك أو
اسـتــثــمـار قــد تجــسـد في اHــيــدانt ولا يـســعه الــتــكـيف مع
آجال إجـراءات إبـرام الـصفـقـــات العـمـوميــةt  بـشرط أنه
لم يـكن في وسـع الــمــصـلـحــة الــمــتـعــاقـدة تـوقـع الـظـروف
الــــمــــســـبـــبـــة لحـــالــــة الاســـتـــعـــجـــالt وأن لا تــــكـــون نـــتـــيـــجـــة

tمناورات للمماطلة من طرفها
3 -  فـي حـالـة تــمـوين مـســتـعـجـل مـخـصص لــضـمـان
تـوفـيــر حـاجــات الـسـكــان الأسـاســيـةt بـشــرط أن الـظـروف
الــتي اســتــوجـــبت هــذا الاســتــعــجــال لم تــكن مــتــوقــعــة من
اHـصلـحـة اHـتـعاقـدة ولم تـكن نـتـيجـة مـنـاورات لـلمـمـاطـلة

tمن طرفها
4 - عــنــدمــا يــتــعـــلق الأمــر �ــشــروع ذي أولــويــة وذي
أهــمــيـة وطــنـيــة يــكـتــسي طــابـعــا اسـتــعــجـالــيـاt بــشـرط أن
الـــظــــروف الــــتي اســــتـــوجــــبـت هـــذا الاســــتــــعـــجــــال لم تــــكن
مــتــوقــعــة من الـــمــصــلـحــة الـــمــتــعــاقــدةt ولم تــكن نــتــيــجـة
منـاورات لـلمـماطـلـة من طرفـها. وفي هـذه الحـالةt يـخضع
الـلجـوء إلى هـذه الطـريـقة الاسـتـثنـائـية لإبـرام الـصفـقات
إلى اHـوافقة الــمسبقـة من مجلس الـوزراءt إذا كان مبلغ
الـــــصـــــفـــــقـــــة يــــســـــاوي أو يـــــفـــــوق عـــــشـــــرة ملايـــــيـــــر ديـــــنــــار
(10.000.000.000 دج)t وإلى اHـــوافــــقـــة الـــــمـــســــبـــقــــة أثـــنـــاء
اجـتــمــاع الحـكــومــة إذا كــان مـبــلغ الــصـفــقــة يــقل عن اHــبـلغ

tالسالف الذكر
5 - عـندمـا يـتعـلق الأمـر بتـرقـية الإنـتاج و/أو الأداة
الــوطـــنـــيـــة للإنـــتـــاج. وفي هـــذه الحـــالـــةt يــجـب أن يــخـــضع
الـــلــــجـــوء إلى هــــذه الـــطــــريـــقــــة الاســـتــــثـــنــــائـــيــــة في إبـــرام
الصفـقات إلـى الــموافـقــة اHـسبـقــة من مـجــلس الوزراء
إذا كـان مـبـــلغ الـصـفـقــة يـســـاوي أو يـفـوق عـشـرة ملايـيـر
ديـــنــار (10.000.000.000 دج)t وإلـى اHـــوافـــقـــة الــــمـــســـبـــقـــة
أثــنــاء اجــتـمــاع الحــكــومــة إذا كـان مــبــلغ الــصــفــقـة يــقل عن

tبلغ السالف الذكرHا
6 - عـندما �نـح نص تشريعي أو تـنظيـمي مؤسسة
عـمومـية ذات طـابع صنـاعي وتجاري حـقّا حـصريـا  للـقيام
�ـهمـة الخـدمـة الـعـمومـيـةt أو عـنـدمـا تنـجـز هـذه اHـؤسـسة
كل نــــــشـــــاطـــــهـــــا مـع الـــــهــــــيـــــئـــــات والإدارات الـــــعــــــمـــــومـــــيـــــة

واHؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
tعند الحاجة tادةHتحدد كيفيـات تطبيق أحكام هـذه ا

�وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.
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اHـاداHـادّة  50 : : يـجب عـلى اHــصـلـحـة اHـتــعـاقـدةt في إطـار
إجراء التراضي البسيطt أن: 

- تحـــدد حــاجـــاتــهـــاt في ظـل احــتـــرام أحــكـــام اHــادة 27
أعلاهt إلا في الحـالات الاسـتــثـنـائـيـة اHـنــصـوص عـلـيـهـا في

tرسومHهذا ا

- تـتــأكـد من قـدرات اHــتـعـامـل الاقـتـصــاديt كـمـا هي
tرسومHادة 54 من هذا اHمحددة في ا

 - تـخـتار مـتـعامـلا اقتـصـاديا  يـقـدم عرضـا له مـزايا
من الناحيـة الاقتصاديةt كـما هي محددة في اHادة 72 من

tرسومHهذا ا

- تـــنـــظم اHـــفـــاوضــــات حـــسب الـــشـــروط اHـــنـــصـــوص
tادة 52 أدناهHعليها في الفقرة 6 من ا

- تـؤسس اHـفـاوضـات اHـتـعلـقـة بـالـعـرض اHـالي عـلى
أسعار مرجعية.

tـصلـحـة الـمـتعـاقدة إلى الـتراضيHادّة  51 : : تلـجأ اHاداHا
بعد الاستشارةt في الحالات الآتية : 

1 - عـنـدمـا يـعـلن  عـدم جـدوى طـلب الـعـروض لـلـمـرة
tالثانية

2 -  في حـــــــالــــــة صــــــفــــــقــــــات الــــــدراســــــات والــــــلــــــوازم
والخـدمـات الخاصـة التي لا تـسـتلـزم طـبيـعتـهـا اللـجوء إلى
طلب عروض. وتحدد خصـوصية هذه الصفقات �وضوعها
أو بــــضــــعف مــــســــتــــوى اHــــنــــافــــســـة أو بــــالــــطــــابـع الــــســـري

tللخدمات

3 - فـي حــالــة صـــفــقــات الأشــغـــال الــتــابــعـــة مــبــاشــرة
tللمؤسسات العمومية السيادية في الدولة

4 -  في حـالة الـصـفقـات اHـمنـوحة الـتي كـانت محل
فـسخt وكــانت طـبـيــعـتـهــا لا تـتلاءم مع آجــال طـلب عـروض

tجديد

5 - في حـــــالــــــة الـــــعــــــمـــــلـــــيــــــات اHـــــنـــــجــــــزةt في إطـــــار
اسـتــراتـيــجــيـة الــتـعــاون الحـكــوميt أو في إطــار اتـفــاقـات
ثـنـائـية تـتـعـلق بـالـتـمـويلات الامـتـيـازيـة وتحـويل الـديون
إلـى مـشــاريع تــنـمــويــة أو هـبــاتt عــنـدمــا تـنـص اتـفــاقـات
الــــتــــمــــويل اHــــذكــــورة عــــلى ذلك. وفـي هــــذه الحـــالــــةt �ــــكن
اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة أن تحـصـر الاسـتـشـارة في مـؤسـسـات
الـــبــــلـــد اHـــعــــني فـــقـط في الحـــالــــة الأولى أو الـــبــــلـــد اHـــقـــدم

للأموال في الحالات الأخرى.

tعند الحاجة tادةHتحدد كيفيـات تطبيق أحكام هـذه ا
�وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية. 

اHـاداHـادةّ ة 52 : : تسـتـشـيـر اHـصـلـحة اHـتـعـاقـدة اHـؤسـسات
tالـــتي شـــاركـت في طـــلب الـــعـــروض بـــرســـالـــة اســـتـــشــارة
وبنفس دفتر الـشروطt باستثناء الأحــكام الخاصة بطلب
الــعــروض. و�ـــكن اHــصــلــحـــة اHــتــعــاقـــدة تــقــلــيــص مـــدة
تحـضــيـر الــــعــروض. ولا يـخــضع دفــتـر الــشـروط لــدراسـة

لجنة الصفقات العمومية.
وإذا قررت اHصـلحـة اHتـعاقـدة استـشارة مـؤسسات
لم تــشــارك في طــلب الـــعــروضt فــإنه يــجب عــلــيــهــا نــشــر
الإعلان عن الاســتـشـارة حـسب الأشـكـال اHــنـصـوص عـلـيـهـا
في هــذا اHــرســوم. وتــسـتــعــمل اHــصــلــحـة اHــتــعــاقــدة نـفس
دفتر الشروط باستثناء الأحكام الخاصة بطلب العروض.
وإذا تحـــتم عــلـى اHــصــلـــحــة اHـــتــعــاقـــدة تــعـــديل بــعض
أحـكـام دفـتر الـشـروط الـتي تـمس شـروط اHـنـافـسـةt فإنه
يــجب عـلـيــهـا تـقـد�ه لــدراسـة لجـنـة الــصـفـقـات الــعـمـومـيـة

المختصة وإطلاق طلب عروض جديد.
تحـدد قائـمـة الـدراسـات واللـوازم والخـدمـات الخـاصة
tادة 51 أعلاهH2 و3 من ا Yـذكورة في الـمـطتHوالأشغال ا
�ــوجب مــقـرر مـن سـلــطــة الــهـيــئــة الــعـمــومــيــة الـســيــاديـة
tللدولـة أو مسؤول الـهيئـة العـموميـة أو الوزير الــمعني
بـعد أخد رأي لجنة الصـفقات للهـيئة العمومـية أو اللجنة

القطاعية للصفقاتt حسب الحالة.
يـــتم لجــوء اHــصـــلــحــة اHــتـــعــاقــدة إلى الـــتــراضي بــعــد
الاستـشارة في الحـالات اHنـصوص علـيهـا في اHطات 2 و3
و4 و5 من اHـادة 51 أعلاهt بـرسـالـة اســتـشـارة عـلى أسـاس
دفـتر شروط يـخضعt قبل الـشروع في الإجراءt لـتأشيرة

لجنة الصفقات المختصة.
وفــيـــمــا يــخص الــعـــروض الــتي تــســتـــجــيب لحــاجــات
اHـصـالح اHتـعـاقـدة والـتي تـكـون مـطـابقـة بـصـفـة جـوهـرية
للـمقـتضيـات التقنـية واHالـية اHنصـوص عليـها في دفتر
الـشروطt فـإنه �ـكن لجنـة فتح الأظـرفـة وتقـييم الـعروض
أن تــطـلـبt بــواســطـة اHــصــلــحــة الـــمــتــعــاقــدة كــتـابــيــاt من
tالــــذين تـــمت اســــتـــشـــارتـــهم Yالاقـــتـــصـــاديـــ YـــتـــعـــامـــلــــHا
تـوضـيحـات أو تـفصـيلات بـشأن عـروضـهم. كمـا �ـكنـها أن
تــــطـــلـب مـــنــــهم اســــتـــكــــمـــال عــــروضـــهـم. و�ـــكن اHــــصـــلــــحـــة
اHــتـــعــاقـــدة أن تــتــفـــاوض حــول شــروط تـــنــفـــيــذ الــصـــفــقــة.
وتجـــرى اHـــفــاوضـــات من طـــرف لجــنـــة تــعـــيـــنــهـــا وتــرأســـهــا
اHـصــلـحــة اHــتـعــاقـدةt في ظـل احـتــرام الأحـكــام اHـنــصـوص
علـيهـا في اHادة 5 من هـذا اHرسـوم. ويجب عـلى اHـصلـحة
اHـــتــعـــاقـــدة الـــســـهـــر عــلـى ضـــمــان إمـــكـــانـــيـــة تـــتــبـع أطــوار

اHفاوضات في محضر.
عـندمـا تـلـجـأ اHـصلـحـة اHـتـعـاقدة مـبـاشـرة لـلـتراضي
بـعـد الاسـتـشـارة ولا تـسـتـلم أي عـرض أو أنه لا �ـكنt بـعـد
تـقـيــيم الـعـروض اHـسـتـلـمـةt اخـتـيـار أي عـرضt تـعـلن عـدم

جدوى الإجراء.



6 ذو الحجة عام  ذو الحجة عام 1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1650
20 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

يجب أن يـكـون اHـنح اHؤقت لـلـصفـقـة موضـوع نـشر
حسب الشروط المحددة في اHادة 65 من هذا اHرسوم.

وفي حــالـة الخــدمـات الــتي تــنـفــذ في الخــارج أو تـلك
الــتي تـكــتــسي طــابــعـا ســريــاt يــعـوض إعـلان اHـنـح اHـؤقت
لـلــصـفــقـة �ـراســلـة اHـتــعـامــلـY الاقـتــصـاديـY الــذين تـمت

استشارتهم.
�كن اHتعـهد الذي تمت استـشارته وعارض اختيار
اHصلـحة اHـتعـاقدة أن يرفع طـعنـا حسب الـشروط المحددة

في اHادة 82 من هذا اHرسوم ٠
tالاعـتـبـار Yولأخــذ خـصـوصـيـة بــعض الـصـفـقــات بـعـ
ولا سـيــمـا مـنـهــا تـلك الـتي تــنـفـذ في الخــارج والـتي تـبـرم
مع الـفنـانـY أو مع اHـؤسسـات اHـصغـرةt حـسب الـشروط
اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادة 87 أدنـاهt فإنـه �ـكن اHـصـلـحة
اHــتــعــاقـدة تــكــيــيف مــحــتــوى اHــلف الإداري اHــطـلــوب من

اHتعاملY الاقتصاديY الذين تمت استشارتهم .
YـــتـــعـــامـــلــHـــتـــعـــاقـــدة اHـــصـــلـــحـــة اHإذا اســـتـــشـــارت ا
الاقــــتـــصــــاديـــY مــــبــــاشـــرةt فــــإنه يــــجب عــــلـــيــــهـــا الــــرجـــوع

لبطاقيتها اHعدة طبقا لأحكام اHادة 58 أدناه. 
القسم الثانيالقسم الثاني

تأهيل اHرشحY واHتعهدينتأهيل اHرشحY واHتعهدين
اHـاداHـادةّ ة 53 : : لا �ــكن أن تــخـصـص اHـصــلـحــة اHــتـعــاقـدة
tـؤســســة يـعــتــقـد أنــهــا قـادرة عــلى تــنــفـيــذهـاH الــصـفــقــة إلا

كيفما كانت كيفية الإبرام اHقررة.
اHـاداHـادّة ة 54 : : يـتـعY عـلى اHـصـلـحـة اHـتعـاقـدة أن تـتـأكد
مـن قــدرات اHــرشـــحــY واHــتــعـــهــدين الــتـــقــنــيــة واHـــهــنــيــة

واHالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية.
يـجب أن يـسـتــنـد تـقـيـيم الـتـرشــيـحـات إلى مـعـايـيـر
غير تـمييـزيةt لها علاقـة �وضوع الصـفقة ومتـناسبة مع

مداها.
55 :  : �ــكن أن يــكــتــسي الــتــأهــيل طــابع شــهــادة اHـاداHـادّة ة 
تأهيل أو اعتماد إلزامي إذا ورد في نصوص تنظيمية. 
56 : : تـسـتعـلم اHـصلـحـة اHتـعـاقدةt أثـناء تـقـييم اHادة اHادة 
الـترشـيـحـات عـند الاقـتـضـاءt عن قدرات اHـتـعـهـدين حتى
يكـون اخـتـيارهـا لـهم اخـتيـارا سـديـداt مـستـعـمـلة في ذلك
كل وســيــلــة قــانــونــيــةt ولا ســيــمــا لــدى مــصــالح مــتــعــاقــدة
tرفـق العـموميHوإدارات وهـيـئات مـكـلفـة �ـهمـة ا tأخرى

ولدى البنوك واHمثليات الجزائرية في الخارج.

اHاداHادّة  57 : : كل مـتعـهد أو مـرشح يتـقدم �ـفرده أو في
tيـــجــوز لـه أن يـــعـــتـــد بـــقـــدرات مـــؤســـســـات أخــرى tتجـــمـع

حسب الشروط اHذكورة في هذه اHادة.

ويكون الأخذ في الحـسبان لقـدرات مؤسسات أخرى
مــشــــروطــا بـــوجـــود علاقـــة قــانـــونـــيــة بـــيـــنــهـــا تـــتــمـــثل في
اHـــنــــاولـــة أو الــــتـــعـــاقــــــد اHـــشــــتـــــرك أو في إطــــار قـــانـــون
أسـاســـي (فـرع أو شـركـــة أم في نـفس مـجـمــع لـشـركـات)
وبــــإلـــزامـــيــــــة مـــشــــاركــــتــــهــــا فـي إجـــراء إبـــرام الــــصـــفـــقـــة

العمومية.

وفي إطـار تجـمع مـؤسـسـات مــؤقتt تـأخـذ اHـصـلـحـة
اHـتـعاقـــدة في الحـسـبـــان قـدرات التـجـمـع إجـمـالا. وبـهذه
الصـفـةt لا يطـلب من أعـضـاء التـجـمع إثبـات كل الـقدرات

اHطلوبة من التجمع في دفتر الشروط.

وتـؤخذ في الحـسـبـانt عـند تـقـيـيم قـدرات اHرشح أو
اHتعهدt قدرات اHناول اHقدم في العرض.

لا يــكــون اHــبـلـغ الأدنى لـرقـم الأعـمــال وعــدد الحــصـائل
اHـــالـــيــة أو غـــيـــاب مـــراجع مـــهــنـــيـــة �ـــاثــلـــة ســـبـــبــا لـــرفض
tأنـشـئت حديثا tتـرشيحات مؤسـسات صغيـرة ومتوسطة
tعمـول بهماHكمـا هي معرفة �ـوجب التشـريع والتنظـيم ا

إلا إذا تطلب موضوع وطبيعة الصفقة ذلك.

ولا تـطـلب مـلـكيـة الـوسـائل اHـاديـة من اHـتـعـهدين أو
اHرشحY إلا إذا تطلب موضوع وطبيعة الصفقة ذلك.

Yــادّة  58 : : تـــمــسـك بــطــاقـــيــة وطـــنــيـــة لــلــمـــتــعـــامــلــHــاداHا
الاقـتصـاديـY وبطـاقيـات قطـاعيـة وبـطاقـية عـلى مسـتوى
كل مـصـلـحـة مـتــعـاقـدةt وتحـY بـانـتــظـام. ويـحـدد مـحـتـوى
هــذه الـــبــطــاقـــيــات وشـــروط تحــيـــيــنـــهــا �ـــوجب قــرار من

الوزير اHكلف باHالية.

القسم الثالثالقسم الثالث
إجراءات الإبرامإجراءات الإبرام

اHاداHادّة  59 : : يـحدد الـبحث عن الـشروط الأكـثر ملاءمة
لتـحقـيق الأهداف اHـسطـرة للـمصـلحـة اHتـعاقـدة في إطار

مهمتهاt اختيار كيفية إبرام الصفقات.

ويـدخل هـذا الاخـتــيـار ضـمن اخـتـصــاصـات اHـصـلـحـة
اHتعاقدة التي تتصرف طبقا لأحكام هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة  60 : : يــجب عــلى اHــصــلــحـة اHــتــعــاقــدة أن تــعـلل
اختيارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة.

اHــاداHــادّة  61 : : يـــكـــون الـــلـــجـــوء إلى الإشـــهـــار الــصـــحـــفي
إلزاميا في الحالات الآتية : 

 tفتوحHطلب العروض ا -
 tفتوح مع اشتراط قدرات دنياHطلب العروض ا -
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 tطلب العروض المحدود -
 tسابقةHا -

- التراضي بعد الاستشارةt عند الاقتضاء.

اHــاداHــادّة  62 : يـــجب أن يـــحــتـــوي إعلان طــلـب الــعــروض
على البيانات الإلزامية الآتية: 

- تــســـمـــيـــة اHـــصـــلـــحــة اHـــتـــعـــاقـــدة وعـــنـــوانــهـــا ورقم
 tتعريفها الجبائي

 tكيفية طلب العروض -
tشروط التأهيل أو الانتقاء الأولي -

tموضوع العملية -
- قـائــمــة مــوجـزة بــاHــسـتــنــدات اHــطـلــوبــة مع إحــالـة

tفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلةHالقائمة ا
tمدة تحضير العروض ومكان إيداع العروض -

tمدة صلاحية العروض -
tإذا اقتضى الأمر tإلزامية كفالة التعهد -

- تــقــدª الــعــروض في ظــرف مــغـلـق بــإحــكـامt تــكــتب
عـــلـــيه عــبـــارة "لا يـــفــتح إلا مـن طــرف لجـــنــة فـــتح الأظـــرفــة

tوتقييم العروض" ومراجع طلب العروض
- ثمن الوثائقt عند الاقتضاء.

63 :  : تــضع اHــصــلــحـــة اHــتــعــاقــدة تحت تــصــرف اHـاداHـادّة  
اHؤسـسات دفتـر الشروط والـوثائق اHنـصوص علـيها في
اHــادة 64 أدنـــاه. ويـــجـب أن يـــســـحـب دفـــتـــر الــــشـــروط من
YعـيـنHـتـعـهد أو من طـرف �ـثـليـهـمـا اHرشح أو اHطـرف ا
لـذلك. ويـجب أن يـسحـب دفتـر الـشـروطt في إطـار تجمع
مـؤقـت Hـؤســسـاتt من طــرف الــوكـيل أو مـن طـرف �ــثـله
اHعY لـذلكt إلا إذا © الاتفاق على خلاف ذلك في اتـفاقية

التجمع.
و�ــكن أن تـــرسل هــذه الـــوثــائـق إلى اHــتـــرشح الــذي

يطلبها.

اHــاداHــادّة  64 : : يـــحـــتــــوي مــــلـف اســتـــشـــارة اHــؤســـســات
الـــــذي يـــــوضـع تحت تـــــصـــــرف اHــــــتـــــعـــــهـــــديـن عـــــلـى جـــــمـــــيع
اHــعــلـومــات الــضـروريــة الــتي تـمــكــنـهم مـن تـقــدª عـروض

مقبولةt لا سيما ما يأتي : 
- الوصف الدقيـق Hوضوع الخدمات اHـطلوبة أو كل
اHــتـــطــلـــبـــات �ــا في ذلـك اHــواصـــفــات الـــتـــقــنـــيــة وإثـــبــات
اHـطابـقةt واHـقايـيس التي يـجب أن تتـوفر في اHـنتـجات
أو الخـدمــاتt وكـذلـك الـتــصـامــيم والــرسـوم والــتـعــلـيــمـات

tإن اقتضى الأمر ذلك tالضرورية

tالــــشــــروط ذات الــــطــــابع الاقــــتــــصــــادي والــــتــــقــــني -
tحسب الحالة tاليةHوالضمانات ا

- اHــعـلــومـات أو الــوثـائق الــتـكــمـيــلـيــة اHـطـلــوبـة من
tتعهدينHا

ªالــلــغـة أو الــلــغـات الــواجب اســتــعــمـالــهــا في تــقـد -
tالتعهدات والوثائق التي تصاحبها

- كــيــفــيــات الــتــســديــد وعــمــلــة الـعــرضt إذا اقــتــضى
tالأمر

- كل الـــكــيــفـــيــات الأخــرى والـــشــروط الـــتي تحــددهــا
tتعاقدة والتي يجب أن تخضع لها الصفقةHصلحة اHا

tمنوح لتحضير العروضHالأجل ا -

tأجل صلاحية العروض أو الأسعار -

- تــاريخ وآخــر ســـاعــة لإيــداع الـــعــروض والــشـــكــلــيــة
tعتمدة فيهHالحجية ا

tتاريخ وساعة فتح الأظرفة -

- العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات.

اHــــاداHــــادّة  65 : : يـــــحــــرر إعلان طـــــلب الــــعـــــروض بــــالــــلــــغــــة
tعـلى الأقـل. كـمـا يــنـشـر tالــعـربــيـة وبـلــغـة أجـنــبـيــة واحـدة
إجـــبـــاريــاt فـي الــنـــشـــرة الـــرســمـــيـــة لـــصــفـــقـــات اHـــتــعـــامل
Yفي جـــــــريــــــدتــــــ tالـــــــعــــــمــــــومـي(ن.ر.ص.م.ع) وعــــــلـى الأقـل

يوميتY وطنيتY موزعتY على اHستوى الوطني.
يدرج إعلان اHـنح اHؤقـت للصـفقـة في الجرائـد التي
tعنـدما يـكون ذلك �ـكنا tنشر فـيهـا إعلان طلب الـعروض
مع تحـــديـــد الــســـعـــر وآجـــال الإنجــاز وكـل الــعـــنـــاصـــر الــتي

سمحت باختيار حائز الصفقة العمومية.
�ــكـن إعلان طــلـــبــات عــروض الـــولايــات والــبـــلــديــات
واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة اHـوضـوعـة تحت وصـايـتـها والـتي
تـتــضـمن صـفــقـات أشــغـال أو لـوازم ودراســات أو خـدمـات
يـسـاوي مـبـلـغـهـا تـبـعـا لـتـقـديـر إداريt عـلى الـتـواليt مـائة
Yمـــلــيــون ديــنــار(100.000.000 دج) أو يــقل عــنــهــا وخــمــسـ
مــلـــيــون ديـــنــار (50.000.000 دج) أو يــقل عــنـــهــاt أن تــكــون

محل إشهار محليt حسب الكيفيات الآتية : 
Yمحليت Yنشر إعلان طلب الـعروض في يوميتـ *

أو جهويتtY و
* إلصاق إعلان طلب العروض باHقرات اHعنية : 

tللولاية  -
tلكافة بلديات الولاية  -
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-  لغرف الـتجارة والـصناعـةt والصـناعة الـتقلـيدية
tوالفلاحة للولاية tوالحرف

 -  للمديرية التقنية اHعنية في الولاية.

اHــــاداHــــادةّ ة 66 : : يــــحـــــدد أجل تحـــــضــــيــــر الـــــعــــروض تـــــبــــعــــا
لــعـنــاصـر مــعـيــنـة مــثل تـعــقـيـد مــوضـوع الــصـفــقـة اHــعـتـزم
طــرحــهــا واHــدة الــتــقــديـريــة الـلازمـة لــتــحــضــيــر الــعـروض

وإيصالها.
�ــــكن اHــــصـــلــــحـــة اHــــتـــعــــاقــــدة أن تـــمــــدد الأجل المحـــدد
لتـحضـير الـعروضt إذا اقـتـضت الظـروف ذلك. وفي هذه

الحالةt تخبر اHتعهدين بذلك بكل الوسائل.
تحــدد اHـــصــلـــحــة اHــتـــعــاقــدة أجـل تحــضــيـــر الــعــروض
بـالاسـتنـاد إلـى تـاريخ أول نـشـر لإعلان  اHـنـافـسـةt عـنـدما
يـكـون مطـلـوبـاt في الـنشـرة الـرسـميـة لـصـفقـات اHـتـعامل
الـــعـــمــــومي أو فـي الـــصـــحــــافـــة أو فـي بـــوابــــة الـــصــــفـــقـــات
الــعــمـومــيــة. ويـدرج تــاريخ وآخــر ســاعـة لإيــداع الــعـروض
وتــاريـخ وســاعــة فـــتح الأظــرفــة فـي دفــتــر الـــشــروطt قــبل

تسليمه للمتعهدين.
ومـــهــــمــــا يـــكـن من أمــــرt فـــإنه يــــجب أن تــــفــــتح اHـــدة
المحددة لـتـحضـيـر العـروضt المجـال واسعـا لأكبـر عـدد �كن

.YتنافسHمن ا
يــوافق تـاريخ وآخـر سـاعــة لإيـداع الـعـروض وتـاريخ
وساعـة فـتح أظـرفـة الـعروض الـتـقـنـية واHـالـيـةt آخـر يوم
من أجـل تحــضــيــر الــعـــروض. وإذا صــادف هــذا الــيــوم يــوم
عطـلـة أو يـوم راحـة قـانـونـيةt فـإن مـدة تحـضـيـر الـعروض

تمدد إلى غاية يوم العمل اHوالي.
في حـــالــة الإجـــراءات المحــدودةt يـــحـــدد أجل تحــضـــيــر
الـتــرشــيـحــات وتـاريخ وآخــر ســاعـة لإيــداع الـتــرشـيــحـات
وتـاريخ وسـاعـة فـتح أظـرفـة مـلـفـات الـتـرشـيـحـاتt حـسب

الشروط اHنصوص عليها في هذه اHادة.

67 : : يـــجـب أن تـــشـــتـــمل الـــعـــروض عـــلى مـــلف اHــاداHــادّة  
الترشح وعرض تقني وعرض مالي. 

يـــوضع مــلف الــتـــرشح والــعــرض الــتـــقــني والــعــرض
الــمــالي في أظــرفـة مــنـفـصــلـة ومــقـفــلـة بــإحـكـامt يــبـY كل
tؤسسة ومـرجع طلب العروض وموضوعهHمنها تسـمية ا
وتــتـــضــمن عـــبــارة "مـــلف الــتـــرشح" أو "عــرض تـــقــني" أو
"عــرض مـــالي"t حـــسب الحــالـــة. وتــوضـع هــذه الأظـــرفــة في
ظرف آخـر مـقـفل بـإحـكـام ومـغـفل ويـحـمل عـبـارة "لا يـفتح
إلا من طـرف لجـنـة فـتح الأظـرفـة وتـقـيـيم الـعـروض- طـلب

العروض رقم..... - موضوع طلب العروض ".

1 -  يتضمن ملف الترشحt  ما يأتي : 
 tتصريح بالترشح -

 يـشــهـد اHـتــعـهـد أو اHــرشح في الـتــصـريح بــالـتـرشح
أنه :

* غـــــيــــــر مــــــقـــــصـي أو �ـــــنــــــوع من اHــــــشـــــاركــــــة في
الصفقات الـعمومية طبـقا لأحكام اHادتY 75 و89 من هذا

tرسومHا
 * لـيـس في حـالـة تــسـويــة قـضـائــيـة وأن صـحــيـفـة
سوابـقه القـضائـيـة الصـادرة منـذ أقل من ثلاثة (3) أشـهر
تحـــــتـــــوي عـــــلى الإشـــــارة "لا شـيء". وفي خـلاف ذلكt فـــــإنه
يـــجب أن يـــرفـق الـــعـــرض بـــنـــســـخـــة من الحـــكم الـــقـــضـــائي
وصحيـفة السـوابق القضـائية. وتـتعلق صـحيفـة السوابق
الـــقـــضـــائــيـــة بـــاHـــرشح أو اHـــتــعـــهـــد عـــنــدمـــا يـــتـــعــلـق الأمــر
بـشـخص طـبـيـعـيt واHـسـيـّر أو الـــمـديـر الــعـام لـلـمـؤسـسـة

tعندما يتعلق الأمر بشركة
* اســـتــوفـى واجــبــاتـه الجــبــائـــيــة وشـــبه الجــبـــائــيــة
وتجـاه الـهــيـئـة اHـكـلـفـة بـالـعــطل اHـدفـوعـة الأجـر والـبـطـالـة
الــنـاجـمـة عن الأحـوال الجـويـة لــقـطـاعـات الـبـنـاء والأشـغـال
الـعمـومـيـة والـريt عنـد الاقـتـضـاءt بالـنـسـبـة للـمـؤسـسات
الخـاضـعـة لـلـقـانون الجـزائـري واHـؤسـسـات الأجـنـبـيـة التي

tسبق لها العمل بالجزائر
 * مسجل في السجل التجاري أو سجل الصناعة
التـقـلـيديـة والحـرف فـيمـا يـخص الحـرفـيY الـفـنـيY أو له
tفيما يخص موضوع الصفقة tالبطاقة الـمهنية للحرفي
tيــســـتــوفي الإيـــداع الــقـــانــوني لحـــســاب شـــركــته *

tفيما يخص الشركات الخاضعة للقانون الجزائري
* حــاصل عـلى رقـم الـتــعـريف الجــبــائيt بـالــنـســبـة
لـلمـؤسسـات الجزائـرية واHـؤسسات الأجـنبـية الـتي سبق

tلها العمل بالجزائر
tتصريح بالنزاهة  -

tالقانون الأساسي للشركات -
- الـوثـائق الـتي تـتـعـلـق بـالـتـفـويـضـات الـتي تـسـمح

tؤسسةHللأشخاص بإلزام ا
 - كل وثــيـقــة تـسـمـح بـتــقـيـيـم قـدرات اHــرشـحـY أو

: YناولHا tعند الاقتضاء tتعهدين أوHا
tأ/ قـدرات مــهـنـيــة :  شـهــادة الـتــأهـيل والــتـصــنـيف

اعتماد وشهادة الجودةt عند الاقتضاء.
ب/ قـدرات ماليـة : وسائل مالـية مبـررة بالحصائل

اHالية واHراجع اHصرفية.
ج/ قــدرات تـــقـــنــيـــة : الـــوســائـل الــبـــشـــريــة واHـــاديــة

واHراجع اHهنية. 
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2 - يتضمن العرض التقني ما يأتي :
tتصريح بالاكتتاب -

 - كل وثـيقة تسـمح بتقيـيم العرض التـقني: مذكرة
تقنـية تبريـرية وكل وثيقـة مطلوبـة تطبيـقا لأحكام اHادة

tرسومH78 من هذا ا

- كفالـة تعـهـد تعـد حسب الشـروط اHنـصوص علـيها
tرسومHادة 125 من هذا اHفي ا

- دفــتـــر الــشـــروط يــحـــتــوي فـي آخــر صـــفــحـــته عــلى
العبارة " قر¥ وقبل" مكتوبة بخط اليد. 

Yولأخـذ خصـوصـيـة بعض الـصـفــقات الـعـمـوميـة بـع
الاعــتــبــارt ولا ســـيــمــا مـــنــهــا تــلـك الــتي تــنـــفــذ في الخــارج
tــصــغــرةHـــؤســســات اHأو مع ا Yوالــتـي تــبــرم مع الــفـــنــانــ
حسب الـشروط اHـنصـوص علـيهـا في اHادة 87 أدنـاهt فإنه
�ـــكن الـــمـــصــلــحـــة الـــمــتـــعــاقـــدة تــكــيـــيف مــحـــتــوى اHــلف

الإداري اHطلوب من اHرشحY أو اHتعهدين.
3 - يتضمن العرض اHالي ما يأتي: 

tرسالة تعهد -
tجدول الأسعار بالوحدة -
tتفصيل كميّ وتقديري -

- تحليل السعر الإجمالي والجزافي.
�ــكن اHـصــلــحـة اHــتــعـاقــدة حــسب مـوضــوع الــصـفــقـة

ومبلغهاt أن تطلب الوثائق الآتية :
 tالتفصيل الفرعي للأسعار بالوحدة -
- التفصيل الوصفي التقديري اHفصل.

لا تـــطـــلب اHــــصـــلـــحـــة اHـــتـــعـــاقـــدة مـن اHـــتـــعـــهـــدين أو
tوثائق مـصادقا علـيها طبق الأصل إلا اسـتثناء YـرشحHا
عنـدما يـنص عـلى ذلك نص تشـريـعي أو مرسـوم رئاسي.
وعــنــدمــا يـــتــحــتم عــلى اHـــصــلــحــة اHــتــعـــاقــدة طــلب وثــائق
أصــلـيــةt فــإنه يـجب أن يــقـتــصـر ذلـك عـلى حــائـز الــصـفــقـة

العمومية.
وفي حـــالـــة الإجـــراءات المحـــصــصـــةt فـــإنه يـــجب عـــلى
اHصلحة اHتـعاقدة ألاّ تفرض على اHرشحY أو اHتعهدين
تــــــقــــــدª عـن كـل حــــــصــــــة وثــــــائـق �ــــــاثــــــلـــــــة إلا في الحــــــالات

الاستثنائية اHبررة.
في حـــالـــة اHـــســـابـــقـــةt يــحـــتـــوي الـــعـــرضt بـــالإضـــافــة
tاليHلأظـرفـة مـلف الـتـرشح والـعرض الـتـقـني والـعـرض ا
عــــلى ظــــرف الخــــدمــــات الــــذي يــــحــــدد مــــحـــتــــواه فـي دفــــتـــر

الشروط.
تحــــدد °ــــاذج الـــــتــــصــــريـح بــــالــــنـــــزاهــــة والــــتـــــصــــريح
بالتـرشح والتـصريح بالاكـتتـاب ورسالة الـتعـهدt �وجب

قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية.

68 :  : �ــكن اHــصــلــحــة اHــتــعــاقــدة أن تــطــلب من اHـاداHـادةّ ة 
اHـتـعهـدين تـدعـيم عروضـهم بـعيـنـات أو °اذج أو تـصـاميم
عــنـــدمــا تــســتــدعـي مــقــارنــة الـــعــروض فــيــمــا بـــيــنــهــا ذلك.
ويـجـب أن يـنـص دفـتــر الــشــروط عــلى كــيــفـيــات تــقــد�ــهـا

وتقييمها وإرجاعهاt عند الاقتضاء.
اHـاداHـادّة ة 69 : : لا تـطـلب الـوثــائق الـتي تـبـرر اHـعـلـومـات
الــتي يــحـتــويــهـا الــتــصـريح بــالــتـرشح إلاّ من الحــائــز عـلى
الــصــفــقــة الــعــمــومـيــة الــذي يــجب عــلــيه تــقــد�ــهــا في أجل
أقصـاه عـشرة(10) أيـامt ابتـداء من تـاريخ إخـطـارهt وعلى

أي حالt قبل نشر إعلان اHنح اHؤقت للصفقة.
وإذا لـم تــــقــــدم الـــوثــــائـق اHــــذكــــورة أعلاه فـي الآجـــال
اHـطــلـوبـة أو تـبــY بـعـد تـقــد�ـهـا أنـهــا تـتـضـمن مــعـلـومـات
tــذكــورة في الــتــصــريح بــالــتــرشحHغــيــر مــطــابــقــة لــتــلك ا
يــرفـض الــعــرض اHــعـنـي وتــســتــأنف اHــصــلــحــة اHــتــعــاقـدة

إجراء منح الصفقة. 
وإذا اكــتـــشـــفت اHـــصـــلـــحــة اHـــتـــعـــاقــدةt بـــعـــد إمـــضــاء
الـــصــفــقـــةt أن اHــعــلــومـــات الــتي قــدمـــهــا صــاحب الـــصــفــقــة
الـــعـــمـــومــيـــة زائـــفـــةt فــإنـــهـــا تـــأمــر بـــفـــسخ الـــصـــفــقـــة تحت

مسؤولية اHتعامل اHتعاقد دون سواه.
اHـاداHـادةّ ة 70 :  : يـتم فـتح الأظرفـة اHـتعـلـقة �ـلف الـترشح
والعـروض التـقنـية واHـالـية في جـلسـة علـنيـةt خلال نفس
الجــــلـــســــةt في تــــاريخ وســــاعـــة فــــتح الأظـــرفــــة اHـــنــــصـــوص
عــلـيـهــمـا في اHـادة 66 من هـذا اHــرسـوم. وتــدعـو اHـصــلـحـة
اHـتـعاقـدة كل اHـرشحـY أو اHـتعـهـدين لحضـور جـلسـة فتح
الأظـرفـةt حــسب الحـالـةt في إعلان اHـنــافـسـة أو عن طـريق

 .YعنيHتعهدين اHأو ا Yرسالة موجهة للمرشح
فـي حــــــالــــــة الإجـــــــراءات المحــــــدودةt تــــــفـــــــتح مـــــــلــــــفــــــات

الترشيحات بصفة منفصلة.
وفي حــالــة إجــراء طـــلب الــعــروض المحــدودt يــتم فــتح
الأظرفة اHتـعلقـة بالعـروض التقـنية أو الـعروض التـقنية

.Yالية على مرحلتHالنهائية والعروض ا
وفـي حــــالــــة إجــــراء اHــــســـــابــــقــــةt يــــتـم فــــتح الأظــــرفــــة
اHتـعـلقـة بـالعـروض الـتـقنـيـة والخدمـات والـعروض اHـالـية
عــلى ثلاث (3) مـراحـل. ولا يــتم فــتح أظــرفــة الخـدمــات في

جلسة علنية.
ولا يــتم فـتح أظـرفـة الــعـروض اHـالـيـة لــلـمـسـابـقـة إلا
بعد نـتيجـة تقيـيم الخدمـات من قبل لجنـة تحكيمt كـما هو

منصوص عليه في اHادة 48 من هذا اHرسوم.
ويـتـعY عـلى اHـصـلـحـة اHتـعـاقـدة أن تـضع في مـكان
مــؤمّن وتحت مـسـؤولــيـتـهــاt الأظـرفـة اHـتــعـلـقــة بـالـعـروض

اHالية إلى غاية فتحها.
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اHــاداHــادّة  71 : : يـــتـم فـــتح الأظـــرفـــة من طـــرف لجـــنـــة فـــتح
الأظـرفــة وتــقـيــيم الــعــروض اHـنــشــأة �ـوجب أحــكــام اHـادة

160 من هذا اHرسوم.

وبــهــذه الـــصــفــةt تــقــوم لجـــنــة فــتح الأظــرفـــة وتــقــيــيم
العروض باHهام الآتية : 

 tتثبت صحة تسجيل العروض -

- تــعـد قـائـمـة اHـرشــحـY أو اHـتـعـهــدين حـسب تـرتـيب
تـــاريخ وصـــول أظـــرفـــة مـــلـــفـــات تـــرشـــحـــهم أو عـــروضـــهم مع
tقترحات والتخفيضات المحتملةHتوضيح محتوى ومبالغ ا

 tتعد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض -

- تــــــوقـع بــــــالحـــــروف الأولـى عــــــلى وثــــــائـق الأظــــــرفـــــة
 tفتوحة التي لا تكون محل طلب استكمالHا

- تحـرر المحــضــر أثــنـاء انــعــقـاد الجــلــسـة الــذي يــوقـعه
جميع أعضاء الـلجنة الحاضـرينt والذي يجب أن يتضمن

tقدمة من قبل أعضاء اللجنةHالتحفظات المحتملة ا

tعـنـد الاقـتـضـاء tأو الــمــتـعـهـدين YـرشـحـHتـدعـو ا -
كــتــابــيـــا عن طــريق اHــصـــلــحــة اHــتــعــاقـــدةt إلى اســتــكــمــال
عروضـهم التقـنيةt تحـت طائلـة رفض عروضهمt بـالوثائق
الـنـاقـصـة أو غيـر الـكـامـلـة الــمـطـلوبـةt بـاسـتـثـنـاء اHـذكرة
الــتــقــنــيـــة الــتــبــريــريــةt فـي أجل أقــصــاه عــشــرة (10) أيــام
tابـــتـــداء من تـــاريخ فـــتح الأظـــرفـــة. ومـــهـــمــا يـــكن مـن أمــر
تـسـتـثـنى من طـلب الاسـتـكـمـال كل الـوثـائق الـصـادرة عن

tتعلقة بتقييم العروضHتعهد واHا

tعــنـد الاقـتـضـاء tـتـعـاقـدةHـصـلـحــة اHتـقـتـرح عـلـى ا -
في المحـــضـــرt إعلان عـــدم جـــدوى الإجـــراء حـــسب الـــشــروط

tرسومHادة 40 من هذا اHنصوص عليها في اHا

- تـرجع عن طريق اHـصـلحـة اHتـعـاقدة الأظـرفة غـير
اHـفتوحـة إلى أصحـابهـا من اHتـعاملـY الاقتـصاديـtY عند
الاقـــتــضـــاءt حــسـب الــشـــروط اHــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في هــذا

اHرسوم.

اHـاداHـادّة  72 :  : يـتـم تـقـيـيم الـعـروض من طـرف لجـنـة فـتح
الأظرفـة وتـقـيـيم الـعـروض اHـنـصـوص عـلـيـها فـي اHادة 71

أعلاه.

وبــهــذه الــصــفــةt  تــقــوم لجــنــة فـتـح الأظــرفــة وتـقــيــيم
العروض باHهام الآتية:

- إقـصـاء الــتـرشـيـحــات والـعـروض غــيـر الــمــطـابـقـة
tـرسـومHـعـد طــبـقــا لأحـكـام هــذا اHلمحــتـوى دفـتــر الـشــروط ا

و/أو لـمـوضـوع الــصـفـقـة. وفـي حـالـة الإجـراءات الـتي
لا تحــــتـــوي عـــلى مــــرحـــلـــة انـــتــــقـــاء أوليt لا تـــفــــتح أظـــرفـــة
tعــنــد الاقــتــضـاء tــالــيــة والخــدمـاتHالــعـروض الــتــقــنــيـة وا

tقصاةHتعلقة بالترشيحات اHا
tYتـعمل على تحلـيل العروض الـباقية في مـرحلت -
على أساس اHعاييـر واHنهجية اHنـصوص عليها في دفتر

الشروط.
 وتــــقــــوم فـي مــــرحــــلــــة أولـى بــــالــــتـــــرتــــيب الـــــتــــقــــني
لــلـــعـــروض مع إقـــصـــاء الـــعــروض الـــتـي لم تـــتــحـــصل عـــلى
الـــعلامـــة الــــدنـــيـــا اللازمـــة اHــــنـــصـــوص عـــلـــيــــهـــا في دفـــتـــر

الشروط.
وتقـوم في مـرحلـة ثانـيـة بدراسـة العـروض الــمالـية
لـلـمـتـعــهـدين الـذين © تـأهــيـلـهم الأولي تـقــنـيـاt مع مـراعـاة

التخفيضات الـمحتملة في عروضهم.
- تــقـــومt طــبـــقــا لـــدفــتـــر الــشـــروطt بــانـــتــقـــاء أحــسن
عــــرض من حــــيـث الــــمــــزايــــا الاقــــتــــصـــاديــــةt اHــــتــــمــــثل في

العرض:
1/ الأقل ثـــــــمـــــــنـــــــا مـن بــــــY الـــــــعـــــــروض اHـــــــالـــــــيــــــة

لـلــمـرشــحـY المخــتـارينt عــنـدمــا يـســمح مـوضــوع الـصــفـقـة
بـــذلك. وفـي هــذه الحـــالـــةt يــســـتـــنــد تـــقـــيـــيم الـــعــروض إلى

tمعيار السعر فقط
2/ الأقل ثـمنا من بـY العروض اHـؤهلة تـقنياt إذا

تـعــلق الأمـر بــالخـدمــات الـعــاديـة. وفي هــذه الحـالــةt يـســتـنـد
tتقييم العروض إلى عدة معايير من بينها معيار السعر

3/ الـــذي تحــصل عـــلى أعـــلى نــقـــطــة اســتـــنــادا إلى

تــرجـيـح عـدة مــعـايــيــر من بـيــنــهـا مــعـيــار الــسـعــرt إذا كـان
الاختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات.

 - تـــقـــتـــرح عـــلـى اHـــصـــلـــحـــة الـــــمـــتـــعـــاقـــدةt رفض
الــعــرض اHـــقــبــولt إذا ثـــبت أن بــعـض �ــارســات اHـــتــعــهــد
اHعـني تـشـكل تـعسـفـا في وضـعيـة هـيـمنـة عـلى الـسوق أو
tقـد تـتـسـبب في اخـتلال الــمـنـافـسـة في الـقـطـاع الــمعـني
بــأي طـريــقـة كــانت. ويـجب أن يــبـيّن هــذا الحـكم فـي دفـتـر

tالشروط
 - إذا كـــان الـــعــرض الــــمـــالي الإجـــمــالـي لــلـــمـــتـــعــامل
الاقـتـصادي الــمـخـتار مـؤقـتـاt أو كـان سعـر واحـد أو أكـثر
tـــالي يـــبـــدو مـــنـــخـــفـــضـــا بـــشـــكـل غـــيـــر عــاديHمـن عـــرضه ا
بـالـنــسـبـة Hـرجع أسـعــارt تـطـلب مـنه عن طــريق اHـصـلـحـة
اHتعاقدةt كتـابياt الـتبريرات والـتوضيحات التي تراها
ملائمـة. وبعـد التـحـقق من الـتـبريـرات الـمـقدمـةt تقـترح
علـى اHصـلـحة اHـتـعاقـدة أن تـرفض هذا الـعـرض إذا أقرت
أن جـواب اHــتـعـهــد غـيــر مـبـرر من الــنـاحــيـة الاقـتــصـاديـة.

وترفض اHصلحة اHتعاقدة هذا العرض �قرر معلل.
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- إذا أقــــــرت أن الــــــعــــــرض الـــــــمـــــــالي لــــــلــــــمـــــــتــــــعــــــامل
الاقتـصـادي الـمـخـتـار مؤقـتـاt مـبالغ فـيه بـالـنسـبـة Hرجع
أســعــارt تـقــتـرح عــلى اHـصــلــحـة اHــتـعــاقـدة أن تــرفض هـذا
الـعـرض. وتـرفض اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة هـذا الـعـرض �ـقرر

معلل.
tـتعـاقدةHـصـلحـة اHعن طريق ا tوترد عـنـد الاقتـضـاء
الأظـرفـة اHـاليـة الـتي تـتـعـلق بـالـعـروض الـتـقـنـية الـتي ©

إقصاؤها إلى أصحابها دون فتحها.
وفي حـالة طلب الـعروض المحـدودt يتم انتـقاء أحسن
عــــرض من حــــيث الـــــمـــزايــــا الاقـــتــــصـــاديــــةt اســـتــــنـــادا إلى

ترجيح عدة معايير.
وفـي حـــالــة إجـــراء الــــمـــســابـــقـــةt تــقـــتـــرح لجـــنــة فـــتح
الأظــرفـة وتــقــيـيم الــعــروض عـلى الـــمــصـلــحـة الـــمــتـعــاقـدة
قـــائـــمــــة بـــالــــفـــائــــزين الـــــمـــعــــتـــمـــديـن. وتـــدرس عــــروضـــهم
الـــمـــالـــيـــةt فــيـــمـــا بـــعــدt لانـــتـــقــاء أحـــسن عـــرض من حـــيث

الـمزايا الاقتصاديةt استنادا إلى ترجيح عدة معايير.

اHاداHادّة  73 : : عـندما يـتعلق الأمـر بالصالـح العامt  �كن
اHــصـــلــحـــة اHـــتــعـــاقــدةt أثـــنـــاء كل مــراحـل إبــرام الـــصــفـــقــة
الـــــعــــمــــومــــيــــةt إعـلان  إلــــغــــاء الإجــــراء و/أو اHــــنـح اHــــؤقت
لـلــصـفــقـة الـعــمـومـيــة. ولا �ـكن اHــتـعـهــدين أن يـطــلـبـوا أي
تـعويض في حـال عـدم اخـتـيار عـروضـهم أو في حـال إلـغاء

الإجراء و/أو اHنح اHؤقت للصفقة العمومية.

اHــاداHــادّة  74 : : إذا تـــنــازل حــائـــز  صــفـــقــة عـــمــومــيـــة قــبل
تــــبـــلـــيـــغـه الـــصـــفـــقــــة أو رفض اســـتـلام الإشـــعـــار بـــتــــبـــلـــيغ
الــصـفـقـةt فــإنه �ـكن اHـصــلـحـة اHـتـعــاقـدة مـواصـلــة تـقـيـيم
الـعــروض الـبـاقــيـةt بـعــد إلـغـاء اHـنـح اHـؤقت لـلــصـفـقـةt مع
مـراعـاة مبـدأ حـريـة اHـنـافـسـة ومتـطـلـبـات اخـتـيـار أحسن
عـرض من حـيث اHـزايا الاقـتـصـاديـةt وأحـكـام اHادة 99 من

هذا اHرسوم.
ويــبــقى عــرض اHــتــعــهــد الــذي يــتــنــازل عن الــصــفــقـة

التي منحت لهt في ترتيب العروض. 

القسم الرابعالقسم الرابع
حالات الإقصاء من اHشاركة فى الصفقات العموميةحالات الإقصاء من اHشاركة فى الصفقات العمومية

اHــــاداHــــادّة  75 : : يــــقــــصىt بـــــشــــكل مــــؤقـت أو نــــهــــائيt من
اHــــشــــاركــــة فـي الــــصــــفــــقــــات الــــعــــمــــومــــيــــةt اHــــتــــعــــامــــلـــون

الاقتصاديون:
- الـذين رفـضوا اسـتـكمـال عـروضهم أو تـنـازلوا عن
tتـنـفيـذ صفـقة عـمـوميـة قبل نـفـاذ آجال صلاحـية الـعروض
حــسـب الــشـــروط اHــنـــصــوص عـــلــيـــهــا في اHـــادتــY 71 و74

tأعلاه

- الـــــذين هـم في حـــــالـــــة الإفـلاس أو الـــــتـــــصـــــفـــــيــــة أو
tالتوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح

- الذين هم محل إجراء عـملية الإفلاس أو التصفية
tأو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح

- الــذين كـانــوا مـحل حــكم قـضــائي حـاز قــوة الـشيء
tهنيةHقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم اHا

- الــذين لا يـــســتــوفـــون واجــبــاتـــهم الجــبــائـــيــة وشــبه
tالجبائية

- الـذين لا يــســتــوفـون الإيــداع الــقـانــوني لحــســابـات
tشركاتهم

tالذين قاموا بتصريح كاذب -

- اHسجلون في قائـمة اHؤسسات المخلة بالتزاماتها
بعدما كانـوا محل مقررات الفـسخ تحت مسؤوليتهمt من

tشاريعHأصحاب ا

Yالاقــتــصــاديـ YــتــعــامــلــHــســجــلـون فـي قــائـمــة اHا -
tـــشـــاركـــة فـي الـــصـــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــةHمن ا YـــمــــنـــوعـــHا

tرسومHادة 89 من هذا اHنصوص عليها في اHا

- اHـسجـلون في الـبطـاقيـة الوطـنية Hـرتكـبي الغش
ومـرتــكـبـي المخـالــفـات الخــطــيـرة لــلـتــشــريع والـتــنــظـيم في

tمجال الجباية والجمارك والتجارة

 - الـذين كـانـوا مـحل إدانـة بـسـبب مـخـالـفـة خـطـيرة
tلتشريع العمل والضمان الاجتماعي

 - الذيـن أخلـوا بالـتزامـاتهم المحـددة في اHادة 84 من
هذا اHرسوم. 

توضح كـيفـيات تـطـبيق هـذه اHادة �ـوجب قرار من
الوزير اHكلف باHالية.

القسم الخامسالقسم الخامس
اختيار اHتعامل اHتعاقداختيار اHتعامل اHتعاقد

اHــاداHــادّة  76 : : تــخـــتص اHــصـــلــحـــة اHــتـــعــاقـــدة بــاخـــتــيــار
اHــتـعـاقـدt مـع مـراعـاة تـطــبـيق أحـكـام الــفـصل الخـامس من

هذا اHرسوم اHتعلق برقابة الصفقات.

اHـاداHـادّة  77 : : لا �ـكن مـتـعـهـدا أو مـرشـحـاt وحـده أو في
إطـار تجـمعt أن يـقـدم أكـثـر من عـرض واحد فـي كل إجراء
لإبـرام صـفـــقــة عـمــومـــيــة. ولا يــمــكن نــفـس الـشـخص أن
�ــــثل أكـــثــــر من مــــتـــعــــهـــد أو مــــرشح فـي نـــفس الــــصـــفــــقـــة

العمومية.
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اHـاداHـادّة  78 :  : يـجب أن تـكـون مـعـايـير اخـتـيـار اHـتـعامل
اHـتعاقد ووزن كل منـهاt مرتبـطة �وضوع الصـفقة وغير
تــمــيـيــزيــةt مـذكــورة إجــبـاريــا في دفــتــر الـشــروط الخـاص
بالدعوة لـلمنـافسة. ويـجب أن تستـند اHصـلحة اHـتعاقدة

لاختيار أحسن عرض من حيث اHزايا الاقتصادية: 
1/ إمّا إلى عدة معاييرt من بينها : 

 tالنوعية -
 tآجال التنفيذ أو التسليم -

tالسعر والكلفة الإجمالية للاقتناء والاستعمال -
tالطابع الجمالي والوظيفي -

- الـنـجــاعـة اHـتــعـلـقــة بـالجـانب الاجــتـمـاعيt لــتـرقـيـة
الإدمـــاج اHــهـــني للأشـــخــاص المحـــرومــY مـن ســوق الـــشــغل

tستدامةHتعلقة بالتنمية اHوالنجاعة ا YعوقHوا
tالقيمة التقنية -

tساعدة التقنيةHالخدمة بعد البيع وا -
- شروط الـتمويـلt عند الاقـتضاءt وتـقلـيص الحصة

القابلة للتحويل التي تمنحها اHؤسسات الأجنبية. 
و�كن أن تـستـخدم معـاييـر أخرىt بشـرط أن تكون

مدرجة في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة.
2/  إمـّا إلى مـعيـار الـسـعـر وحـدهt إذا سـمح مـوضوع

الصفقة بذلك.
لا �ـكـن أن تـكـون قـدرات اHــؤسـسـة مـوضــوع مـعـيـار

اختيار. وتطبق نفس القاعدة على اHناولة.
�كن أن تكون الـوسائل البشريـة واHادية اHوضوعة

تحت تصرف اHشروع موضوع معايير اختيار.
في إطـار الـصـفـقـات الـعـمـومـيـة لـلـدراسـاتt يـسـتـند
اختـيار اHتعـاملY اHـتعاقدين أسـاسا إلى الطـابع التقني

للاقتراحات.

اHــاداHــادّة  79 : : يـــجب أن يــكـــون نـــظــام تـــقــيـــيم الـــعــروض
الــتـقــنــيـةt مــهـمــا يـكن إجــراء الإبـرام المخــتــارt مـتلائــمـا مع

طبيعة كل مشروع وتعقيده وأهميته. 

اHـاداHـادّة  80 :  : لا يــسـمـح بـأي تــفـاوض مـع اHـتــعــهـدين في
إجــراء طـــلب الــعـــروض. ويــســمـح بــالــتـــفــاوض في الحــالات

اHنصوص عليها في أحكام هذا اHرسوم فقط.
غـير أنهt �ـكن اHصـلحة اHـتعـاقدةt لـلسـماح �ـقارنة
الـــعــــروضt أن تـــطـــلـب من اHـــتــــعـــهـــدين كــــتـــابـــيــــا تـــوضـــيح
وتــفــصــيل فــحــوى عــروضــهم. ولــكن لا �ــكنt بــأي حــال من
الأحـــوالt أن يـــســـمح جـــواب اHـــتـــعـــهـــد بـــتـــعـــديل عـــرضه أو

التأثير في اHنافسة.

كــمــا �ــكن اHــصـلــحــة اHــتــعــاقـدةt بــعــد مــنح الــصــفــقـة
وبـــعــد مـــوافـــقــة حـــائــز الـــصـــفــقـــة الـــعــمـــومــيـــةt أن تـــضــبط
الـصــفــقــة وتحــسن عــرضهt غــيــر أنهّ لا �ــكنt بــأي حـال من
الأحـــوالt هــــذه الـــعــــمـــلـــيــــة أن تـــعــــيـــد الــــنـــظــــر في شـــروط

اHنافسة.

اHـاداHـادّة  81 :  : �ــكن اHــرشـحــY واHــتـعــهـديـن أن يـقــدمـوا
tؤسساتH تـرشيحـاتهم وعروضـهم في إطار تجمع مـؤقت

شريطة احترام القواعد الـمتعلقة بالـمنافسة.

�كن اHـرشحـY واHـتعـهديـنt في إطار تجـمع مؤقت
Hـؤسسـاتt أن يـتقـدمـوا في شكل تجـمع مـؤقت Hؤسـسات
tؤسـسات متشـاركة. غير أنهH مـتضامنـة أو تجمع مؤقت
إذا اقـــتـــضـت طـــبـــيـــعـــة الـــصـــفـــقـــة الـــعــــمـــومـــيـــة ذلكt �ـــكن
اHــصـلــحـة اHــتـعــاقـدة أن تــلـزم اHــرشـحــY واHــتـعــهـدين في
دفــــتـــر الــــشــــروطt أن يـــتــــأســـســــوا في تجــــمـــعــــات مـــؤقــــتـــة

Hؤسسات متضامنة.

ويــــجبt فـي هــــذه الحـــــالــــةt أن تــــتــــضـــــمن الـــــصــــفــــقــــة
الــعــمــومــيــة أو الــصــفــقــات الــعــمــومــيــةt بــنــدا يــلــتــزم فــيه
tYــتـعــاقــدون الــذين يــتــصــرفـون مــجــتــمــعـHـتــعــامــلــون اHا

بإنجاز اHشروع بالتضامن أو بالشراكة.

يكـون التـجـمع اHؤقت Hـؤسسـات مـتضـامنـةt عنـدما
يـلــتــزم كل عــضــو من أعــضــاء الـتــجــمع بــتــنــفـيــذ الــصــفــقـة

كاملة.

ويـكـون الـتجـمع اHـؤقت Hـؤسسـات مـشـاركةt عـنـدما
يــلــتـزم كل عــضــو من أعــضـاء الــتــجـمـع بـتــنــفـيــذ الخــدمـات

التي وضعت على عاتقه.

يــكــون وكــيل الــتــجــمـع اHــؤقت Hــؤســســات مــشــاركــة
متضامنا وجـوبا لتنفيذ الصـفقة مع كل عضو من أعضاء
الــتـــجــمع بــشــأن الـــتــزامــاتــهـم الــتــعــاقــديـــة إزاء اHــصــلــحــة

اHتعاقدة.

يــعـــY أعــضـــاء الــتـــجــمـع اHــؤقت Hـــؤســســـات صــاحب
الأغـلــبـيـةt إلا في حــالـة الاسـتــثـنـاء اHـعــلل كـمـا يــنـبـغي في
الـتـصريح بـالاكـتـتـابt كـوكيل �ـثل جـمـيع الأعـضـاء إيزاء
اHصلحة اHتعاقدة وينسق إنجاز خدمات أعضاء التجمع.

يـــتم الــــدفع في إطــــار الـــتـــجــــمع اHـــؤقـت Hـــؤســـســـات
مـتــضـامـنــة في حـسـاب مــشـتـرك مــفـتـوح بـاسـم الـتـجـمع .
tوتـعد الـكفـالات باسم الـوكيل. وإذا كـان التـجمع مـختـلطا
يـتـكون مـن شركـات خـاضعـة لـلقـانـون الجزائـري وشـركات
أجــنـــبــيــةt فـــإنه �ــكـنt اســتــثـــنــاء دون اHــســـاس بــطــبـــيــعــة

التجمعt أن تعد الكفالات باسم كل عضو.
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يـــتم الــــدفع في إطــــار الـــتـــجــــمع اHـــؤقـت Hـــؤســـســـات
مـشاركـة في حـسـابات كل عـضـو من التـجـمعt إلا إذا اتفق
على خلاف ذلك في اتفاقـية التجمع. وتعد الكفالات باسم
كل عـــضـــو من الــــتـــجـــمعt إلا إذا اتـــفق عـــلـى خلاف ذلك في

اتفاقية التجمع.

tعــنــد الحــاجــة tــادةHتــوضح كــيـــفــيــات تــطــبــيـق هــذه ا
�وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.

القسم السادسالقسم السادس
الطعونالطعون

اHــاداHــادةّ ة 82 : : زيــادة عــلـى حــقــوق الـــطــعن الــــمــنــصــوص
عـلـيــهـا في الـتــشـريع الــمــعـمـول بهt �ــكن الــمـتــعـهـد الـذي
يحـتج عـلى اHـنح اHـؤقت للـصـفقـة أو إلـغـائه أو إعلان عدم
جدوى أو إلغـاء الإجراءt في إطار طلب العروض أو إجراء
الـــتــراضي بـــعـــد الاســتـــشـــارةt أن يــرفـع طــعـــنـــا لــدى لجـــنــة

الصفقات المختصة. 

يـجب على اHـصـلحـة اHتـعـاقدةt لـلسـمـاح للـمـتعـهدين
�مـارسة حقهم في الـطعن لدى لجـنة الصفـقات العـمومية
tفي إعلان الـــمـنح الـــمـؤقت لــلـصــفـقـة tأن تـبــلغ tالمخـتـصــة
عن نـــتــائج تــقــيـــيم الــعــروض الــتـــقــنــيــة والـــمـــالــيــة لحــائــز
الــصـفـقــة الـعـمــومـيـة مـؤقــتـا ورقم تـعــريـفه الجـبــائيt عـنـد
الاقـتـضـاءt وتـشـيـر إلى لجـنة الـصـفـقـات المخـتـصـة بـدراسة

الطعن ورقم التعريف الجبائي للمصلحة اHتعاقدة.

ويـرفع الـطـعن في أجل عـشـرة (10) أيـامt ابـتداء من
تاريخ أول نشر لإعلان اHـنح اHؤقت للصفقةt في النشرة
الرسمية لصفقات اHتعامل العمومي أو في الصحافة أو
في بوابة الصفـقات العموميةt في حدود اHبالغ القصوى
المحـددّة في الـــمــادتـY 173 و184 أدنــاه. وإذا تــزامن الــيــوم
الـــعــــاشـــر مع يــــوم عـــطــــلـــة أو يــــوم راحـــة قــــانـــونــــيـــةt �ـــدد

التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل اHوالي.

يـتـعـY علـى اHصـلـحـة اHـتـعـاقـدة أن تدعـوt في إعلان
Yـتـعـهـدين الـراغـبـHوا YـرشـحــHا tـؤقت لـلـصـفـقـةHـنـح اHا
فـي الاطلاع عــلى الـنـتــائج اHـفـصــلـة لـتـقــيـيم تـرشــيـحـاتـهم
وعروضـهم الـتـقـنـيـة واHالـيـةt الاتـصـال �ـصـالحهـا في أجل
أقصاه ثلاثة (3) أيامt ابتـداء من اليوم الأول لنشر إعلان

اHنح اHؤقت للصفقة لتبليغهم هذه النتائج كتابيا.

في حــــالات إعلان عــــدم جــــدوى وإلـــغــــاء إجــــراء إبـــرام
الــصــفــقــة أو إلــغــاء مـنــحــهــا اHــؤقتt يــجب عــلى اHــصــلــحـة
tتعاقدة أن تـعلم برسالة موصى عليها مع وصل استلامHا
اHــــرشــــحــــY أو اHــــتـــعــــهــــدين بــــقــــراراتــــهــــاt ودعـــوة أولــــئك

tمـــنـــهم فـي الاطلاع عـــلـى مـــبـــررات قـــراراتـــهـــا Yالـــراغــــبـــ
الاتـصال �ـصالحـها في أجل أقـصاه ثلاثة (3 ) أيـامt ابتداء
من تاريخ اسـتلام الرسـالة اHذكـورة أعلاهt لتـبليـغهم هذه
الـنتائج كتابـيا. وعندما تـطلق اHصلحـة اHتعاقدة الإجراء
من جـــــديــــدt تــــوضـح في إعـلان اHــــنــــافـــــســــة أو فـي رســــالــــة
الاســتـشــارةt حـسب الحــالــةt إذا كـان الأمــر يـتــعــلق بـإطلاق
للإجـــراءt بــعـــد إلـــغــاء الإجـــراء أو بــعـــد إعلان  عـــدم جــدواه.
ويرفع الـطعن في أجل عشرة (10) أيامt ابـتداء من تاريخ

استلام رسالة إعلام اHرشحY أو اHتعهدين.

إذا © إرســـال طـــعـن إلى لجـــنـــة صـــفــــقـــاتt عن طـــريق
الخـطـأt يـجـب عـلى رئـيس هــذه الـلـجـنــة أن يـعـيــد تـوجـيـهه
إلى لجــنــة الــصــفــقــات المخـــتــصــةt ويــخــبــر اHــتــعــهــد اHــعــني
بـذلك. ويـأخـذ بـعـY الاعـتبـارt عـنـد دراسـة الـطـعنt تـاريخ

استلامه الأول.
يـــقــدم الـــطــعـن في الــــمـــنـح الــــمــؤقت لـــلــصـــفــقــة في
حـــالات اHـــســـابــــقـــة وطـــلب الـــعــــروض المحـــدود عـــنـــد نـــهـــايـــة

الإجراء.
تأخـذ لجنة الـصفقـات المختـصة قرارا في أجل خـمسة
عـشـر (15) يـومـاt ابـتـداء مـن تـاريخ انـقـضـاء أجل الـعـشـرة
(10) أيـام الــمـذكـورة أعلاه. ويـبـلغ هـذا الـقـرار لـلـمـصـلـحـة

الـمتعاقدة ولصاحب الطعن.

وفي حالـة الطـعن في اHنح اHـؤقت للـصفـقةt لا �كن
أن يــــعــــرض مــــشـــروع الــــصــــفــــقــــة عــــلى لجــــنــــة الــــصــــفــــقـــات
(30) Yالـــمــخــتــصــة لــدراســتـه إلا بــعــد انــقــضــاء أجل ثلاثــ
يـــومـــاt ابـــتـــداء من تـــاريخ نـــشـــر إعـلان الــــمـــنح الــــمـــؤقت
لـــلــصـــفــقـــة الـــمـــوافق لـــلآجـــال الـــمـــحــددةt لـــتــقـــدª الـــطــعن
ولــدراســة الـطــعن من طـرف لجــنــة الـصــفـقــات الــمــخـتــصـة
ولــــتـــــبــــلـــــيغ قــــرارهـــــا. وتجــــتـــــمعt فـي هــــذه الحــــالـــــةt لجــــنــــة
الصفقات المخـتصة المحددّة تشكيلتها في الـمواد 171 و173
و174 و185 أدنـاهt بــحـضـور �ـثـل الــمـصـلــحـة الــمــتـعـاقـدة

بصوت استشاري.
وبالـنسـبة للـصفـقات الـعمـومية الـتابـعة لاخـتصاص
لجنـة الصفقـات للمـؤسسات العـموميـة اHذكورة في اHادة
6 أعلاهt تــقــدم الـطــعــون لــدى لجـان الــصــفــقـات الــبــلــديـة أو
الـــولائــــيـــة أو الــــقـــطـــاعــــيـــةt وفـق حـــدود اخــــتـــصــــاص لجـــنـــة

الصفقات لسلطة الوصاية. 
وتـــرفع الــطـــعــون الخـــاصــة بـــالــصـــفــقـــات الــعـــمــومـــيــة
اHــبــرمـــة في إطــــار اتـــفــاقــيـــــة الإشــــراف اHــنـــــتــدب عــلى
اHــشـــروع اHــذكـــورة فــي اHــادة 10 من هــذا اHـــرســومt لــدى
لجنة الصفـقات المختصةt في حدود اHبالغ القصوى المحدّدة

في الـمادتY 173 و184 أدناه. 
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القسم السابعالقسم السابع
ترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية للإنتاجترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية للإنتاج

83 :  : �ــنح هــامـش للأفــضــلـيــة بــنــســبــة خــمــسـة اHـاداHـادةّ ة 
وعـــشـــريـن في اHـــائـــة t(% 25) لـــلــــمـــنـــتـــجــــات ذات اHـــنـــشـــأ
tالجزائـري و/ أو للمـؤسسات الخـاضعة لـلقانـون الجزائري
الـتي يحوز أغـلبـية رأسمـالهـا جزائريـون مقـيمونt فـيما
يـــخـص جـــمـــيـع أنـــواع الـــصـــفـــقــــات اHـــذكـــورة في اHـــادة 29

أعلاه.
وتخضع الاستـفادة من هذا الهامشt في حالة ما إذا
كـان اHتعهد تجـمعا يتكون مـن مؤسسات خاضـعة للقانون
الجزائريt كما هـو محدد في الفقرة الـسابقةt ومؤسسات
أجـنــبـيـةt إلـى تـبــريـر الحـصـص الـتي تحــوزهـا اHــؤسـسـات
الخـاضـعـة لـلـقـانـون الجـزائـريt واHـؤسـسـات الأجـنـبـيـةt من

حيث الأعمال التي يتعY إنجازها ومبالغها.
يـجب أن يحـدد مـلف اسـتـشـارة اHؤسـسـات بـوضوح
الأفـضـلـية اHـمـنـوحـة والـطريـقـة اHـتـبـعـة لتـقـيـيم ومـقـارنة

العروض لتطبيق هذه الأفضلية.
تحدد كيفيـات تطبيق أحكام هذه اHادة �وجب قرار

من الوزير اHكلف باHالية.

اHــاداHــادّة  84 : : يــجب أن تـــنص دفــاتـــر شــروط الــدعــوات
لـــلــمــنــافــســة الــدولــيــةt في إطــار الــســيــاســات الــعــمــومــيــة
لـلــتـنـمـيـةt بــالـنـسـبــة لـلـمـتــعـهـدين الأجــانبt عـلى الالـتـزام
بـالاسـتـثــمـار في شـراكـةt عـنـدمـا يــتـعـلق الأمـر بـاHـشـاريع
الــتي تحــدد قـــائــمــتــهــا �ــوجـب مــقــرر من ســلـــطــة الــهــيــئــة
الـــعــمـــومـــيــة أو الـــوزيـــر اHـــعــنـيt بــالـــنـــســبـــة Hـــشــاريـــعـــهــا

وبالنسبة Hشاريع اHؤسسات العمومية التابعة لها.
وبـغض النـظر عن أحـكام اHـادتY 130 (الفـقـرتان 2 و3)
و133 أدنــاهt يـجب أن يــتــضـمن دفــتــر الـشــروط ضـمــانـات

مالية للصفقة.
وإذا عـايـنت اHـصـلحـــة اHـتـعـاقـدة أن الاسـتـثـــمار لم
YـذكورتHـنهجـية اHيتـجســد طـبقـا للـرزنامة الـزمنـية وا
فـــي دفــــتــــر الــــشــــروطt لخــــطــــأ من اHــــتــــعــــامـل اHــــتــــعــــاقـــــد
الأجنـبيt فإنـها يجـب أن تقوم بـإعــذاره حـسب الشــروط
اHــــحــددة فــي اHـادة 149 أدنــاهt بــضــرورة تــدارك ذلك في
أجل يحدد في الإعذارt وذلك تحت طـائلة تطبيق عقوبات
مالية محددة حـسب الشروط اHنصوص عليها في الفقرة
YتعاملHوكذا تسجـيله في قائمـة ا tادة 147 أدناهH2 من ا
الاقـــتــصـــاديـــY اHــقـــصـــيــY مـن اHــشـــاركـــة في الـــصــفـــقــات

العموميةt حسب الشروط المحددة في اHادة 75 أعلاه.
و�كن اHـصلـحـة اHتـعـاقدةt زيـادة على ذلكt إذا رأت
ضرورة فـي ذلكt فسخ الـصـفـقة تحت مـسـؤولـية اHـتـعامل
اHـتـعاقـد الأجـنـبي دون سـواهt بـعـد مـوافقـة سـلـطـة الـهـيـئة

العمومية أو الوزير اHعنيt حسب الحالة.

�كـن الصـفـقات اHـبـرمـة وفق إجراء الـتـراضي بـعــد
الاسـتشـارةt الخاصة بـاHؤسـسات الـعمـوميـة السـيادية في
الــدولــة وإجــراء الـتــراضي الــبــســيط أن لا تــخــضع لأحــكـام

هذه اHادة.
توضح كـيـفـيات تـطـبيق أحـكـام هذه اHـادة بـقرار من

الوزير اHكلف باHالية. 

85 : : عـــنـــدمـــا يـــكـــون الإنـــتـــاج الـــوطـــني أو أداة اHــاداHــادّة  
الإنــــتـــاج الـــوطــنـي قــادرين عـــلى الاســـتــجـــابــة لـــلــحـــاجــات
الـواجـب تـلــبــيـتــهــا لــلـمــصــلــحـة اHــتــعـاقــدةt فــإن عــلى هــذه
الأخيـرة أن تـصدر دعـــوة للـمـنافـسة وطـنـيــةt مع مـراعاة
حــــالات الاســتـــثــنــــاء اHــنـــصــوص عــلــيــهـــا فــي أحــكــام هــذا

اHرسوم. 
وعنـدمـا تصـدر اHـصلـحـة اHـتعـاقـدة دعوة لـلـمنـافـسة
وطــــنــــيـــــة و/أو دولــــيــــةt مـع مــــراعــــاة حــــالات الاســـــتــــثــــنــــاء
اHــنـــصــوص عــلـــيــهــا فـي أحــكــام هـــذا اHــرســومt فـــإنه يــجب

عليهاt حسب الحالةt أن:
- تـأخـذ بـعــY الاعـتـبـارt عـنـد إعـداد شـروط الـتـأهـيل
ونـظـام تـقــيـيم الـعـروضt إمـكـانــيـات اHـؤسـسـات الخـاضـعـة
للـقانـون الجزائـريt ولا سيـما مـنهـا اHؤسـسات الـصغـيـرة
واHتوسـطةt لـلسـمــاح لهـا باHـشاركـة فــي إجراءات إبرام
الـصـفــقـات الـعــمـومــيـةt فــي ظل احــتـرام الـشــروط اHـثـلى

tتعلقة بالجودة والكلفة وآجال الإنجازHا
- تعـطي الأفـضـليـة للانـدمـاج في الاقـتصـاد الـوطني
وأهـمـيـة الحـصص أو اHـنـتـجـات الـتي تـكـون مـحل مـنـاولـة

tأو اقتناء في السوق الجزائرية
- تـدرج في دفــتـر الـشـروط أحـكـامــا تـسـمح بـضـمـان

tعرفة ذوي صلة �وضوع الصفقةHتكوين ونقل ا
- تـــنص في دفـــتــر الـــشــروطt في حـــالــة اHـــؤســســات
الأجـــنـــبـــيـــة الــتي تــتــعــهــد لــوحــدهــاt إلا إذا اسـتــحــال ذلك
وكــان مــبــررا كــمـــا يــنــبــغيt بــوجــوب مـــنــاولــة ثلاثــY في
اHــــائــــة (30 %) عــــلى الأقـلt من مــــبــــلـغ الــــصــــفــــقــــة الأصــــلي

للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري.
ومـــــهـــــمـــــا يـــــكن الإجـــــراء المخـــــتـــــارt فـــــإنـه يـــــجب عـــــلى
الــــمــــصــــلــــحـــة اHـــتـــعـــاقـــدة أن تـــدرج في دفـــتـــر الـــشــروط
تـدابيـر لا تـسمح بـالـلـجوء لـلـمنـتـوج اHسـتـورد إلا إذا كان
اHنتـوج المحلي الـذي يعـادله غير مـتوفـر أو كانت نـوعيته
غيـر مـطـابقـة لـلمـعـاييـر الـتـقنـيـــة اHطـلـوبــة. وبـــالإضـافة
إلـى ذلكt لا تــــســـمــح اHــــصـــلــــحـــــة اHــــتـــعــــاقـــدة بــــالـــلــــجـــــوء
لــــلـــمــــنـــاولــــــة الأجـــنــــبـــيــــة إلا إذا لم يــــكـن فــي اســــتـــطــــاعـــة

اHؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري تلبية حاجاتها.
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اHـاداHـادّة  86 :  : تخـصص الخـدمـات اHـرتبـطـة بـالنـشـاطات
الحـرفية الفنـية للحرفـيtY كما هم معـرفY في التشريع
والــتــنــظــيم اHــعــمــول بــهــمــاt مــاعــدا فـي حــالــة الاســتــحــالـة
اHبررة قانونا من اHـصلحة اHتعاقدةt باستثناء الخدمات

اHسيرة بقواعد خاصة.

tعند الحاجة tادةHتحدد كيفيـات تطبيق أحكام هـذه ا
�وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية. 

اHاداHادّة  87 : : عنـدما �ـكن تلـبيـة بعض حـاجات اHـصالح
اHـتــعـاقـدة من قـبل اHـؤسـسـات اHــصـغـرةt كـمـا هي مـعـرفـة
في الـتـشــريع والـتـنـظــيم اHـعـمــول بـهـمـاt فــإنه يـجب عـلى
اHـصــالح اHــتـعــاقـدة إلا في الحــالات الاســتـثــنـائــيـة اHــبـررة
قـانونـا كـما يـنـبغيt تـخـصيص هـذه الخـدمات لـهـا حصـريا

مع مراعاة أحكام هذا اHرسوم.

يــجب عــلى اHــصـلــحــة اHــتـعــاقــدة تــبــريـر الاســتــثــنـاء
اHـذكـور في الـفـقـرة الـسـابـقـةt حـسب الحـالـةt في الـتـقـريـر

التقد�ي Hشروع الصفقة أو الاستشارة.

�ـــكن أن تــكــون الحــاجـــات اHــذكــورة أعلاهt في حــدود
tــائـة (20 %) عــلى الأكــثـر من الــطـلب الــعـامHعـشــرين في ا
حــسب الحــالــةt مــحل دفــتـر شــروط مــنــفــصل أو حــصـة من
دفتـر شـروط محـصصt بـغض الـنظـر عن الأحـكام المخـالـفة

للمادة 27 من هذا اHرسوم.

لا �ـــكن بــأي حـــال من الأحــوالt أن تـــتــجــاوز اHـــبــالغ
السنوية الـقصوى مع احتساب كل الرسوم اHمنوحة لكل

مؤسسة مصغرة في هذا الإطارt اHبالغ الآتية : 

- اثني عشر مليون دينار (12.000.000 دج) لخدمات
t(هندسة مدنية وطرقات) الأشغال

- ســــبــــعـــة مـلايـــY ديــــنـــار (7.000.000 دج)  لخــــدمــــات
الأشـــغــــال (أشـــغــــال الـــبــــنـــاء الــــتـــقــــنـــيــــة وأشـــغــــال الـــبــــنـــاء

t(الثانوية

- مـــــــــلــــــــيـــــــــونـي ديــــــــنــــــــار (2.000.000 دج)  لخــــــــدمــــــــات
tالدراسات

tدينار (4.000.000 دج)  للخدمات Yأربعة ملاي -

- ســــبــــعـــة مـلايـــY ديــــنـــار (7.000.000 دج)  لخــــدمــــات
اللوازم.

إذا تــطــلــبت الــظــروف الاقــتــصــاديــة ذلكt فــإنه �ــكن
تحـيY اHبـالغ اHذكورة أعلاهt بـصفة دوريـةt �وجب قرار

من الوزير اHكلف باHالية.

يتـعY على اHصـالح اHتعـاقدة إبلاغ الهـيئات اHـكلفة
بـترقـيـة إنشـاء اHـؤسسـات اHـصـغرة بـكل اHـعلـومـات التي

تخص منح الخدمات اHذكورة أعلاه وتنفيذها.
وتــكـــلف هــذه الـــهــيـــئــات بــإبـلاغ اHــصـــالح اHــتـــعــاقــدة
اHـعـنـيـة بـكل اHـعـلـومــات الـضـروريـة لـتـطـبـيق أحـكـام هـذه

اHادة.
 ويـتـم تـبــادل اHـعــلــومـات اHــذكـورة أعـلاهt عن طـريق

الإرسال مع الإشعار بالاستلام.
يـجـب عـلى اHــصــلـحــة اHــتـعــاقــدة أن لا تـشــتــرط عـلى
اHــؤسـســات اHــصــغــرة اHـنــشــأة حــديــثـا الــتي لا �ــكــنــهـا أن
تـقـدمt عـلى الأقلt حـصـيــلـة الـسـنـة الأولى من وجـودهـاt إلا
وثــيـقــة مـن الـبــنـك أو من الــهــيـئــة اHــالــيــة اHــعــنــيــة تــبـرر
وضعيتها اHاليـة. كما لا تشترط عليهـا اHصلحة اHتعاقدة
Yبل تأخـذ بع tعـنيـةHمـاثلـة للـصفـقة اHـهنـية اHؤهلات اHا

الاعتبار تلك اHثبتة بالشهادات.
تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةt عـــنــد

الحاجةt بقرار من الوزير اHكلف باHالية.

القسم الثامنالقسم الثامن
مكافحة الفسادمكافحة الفساد

اHـاداHـادّة ة 88 :  : تـعــد ســلـطــة ضـبط الــصــفـقــات الـعــمـومــيـة
وتـفويضات اHـرفق العام اHـنشأة �ـوجب أحكام اHادة 213
من هـــذا اHــــرســـومt مــــدونـــة أدبــــيـــات وأخلاقــــيـــات اHــــهـــنـــة
للأعوان العموميY اHتدخلY في مراقبة وإبرام وتنفيذ
الـصــفـقـات الــعـمـومــيـة وتــفـويـضــات اHـرفق الــعـامt يـوافق

عليها الوزير اHكلف باHالية.
يـــطــلع الأعــوان الـــعــمــومــيــون اHـــذكــورون أعلاه عــلى
اHدونةt ويتعـهدون باحترامها �وجب تصريح. كما يجب
عــــلــــيــــهم الإمــــضــــاء عــــلى تــــصــــريح بــــعــــدم وجــــود تــــضـــارب

اHصالح. ويرفق °وذجا هذين التصريحY باHدونة.

89 : : دون الإخلال بـاHتـابـعات الجـزائـيةt كل من اHاداHادّة  
يــقــوم بــأفــعــال أو مــنــاورات تــرمي إلى تــقــدª وعــد لــعـون
عـــمـــومي �ـــنح أو تـــخـــصـــيصt بـــصـــفــة مـــبـــاشـــرة أو غـــيــر
مــبـاشــرةt إمـا لــنـفــسه أو لــكـيــان آخـرt مــكـافــأة أو امـتــيـاز
مهما كـانت طبيـعتهt �نـاسبة تحـضير صـفقة عـمومية أو
مـلـحق أو إبـرامه أو مــراقـبـته أو الـتـفـاوض بـشـأن ذلك أو
تـنفيذهt من شأنـه أن يشكل سببـا كافيا لاتـخاذ أي تدبير
ردعـيt لا سـيــمــا فـسخ أو إلــغــــاء الـصــفــقـــة الــعــمـومــيـة أو
اHـلحق اHـعنـــي وتـسجـــيل اHؤسـســة اHـعنـية فـــي قـائمة
اHــتــعــامــلــY الاقـــتــصــاديــY اHــمــنــوعـــY من اHــشــاركــة في

الصفقات العمومية.


